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  عرفانشكر و 

الكلام لینطق اللسان ا بنعمة الإسلام وبنعمة العلم و الحمد الله الودود المنان، الذي منا علین

وهو عاجز عن البیان، إن الكلمات لمحتارة كیف تصنع عبارات الشكر والعرفان، ولو ظل 

علي  التي إمتنت" جدي وناسة"المداد یخط و ینسج أسمى عبارات التقدیر لأستاذتي الفاضلة 

بشرف الإشراف على هذا البحث، وضحت من ثمین وقتها لقراءة صفحاته، وتقییمها بمیزان 

  .العارفین القادرین

كما لا یفوتني أن أقدم أطیب عبارات الإمتنان والمودة والعرفات إلى كافة الأساتذة الذین 

  . تهاولكل أعضاء كلیة الحقوق وأساتذ درسوني في كافة أطوار الدراسة،

  .تقدم بخالص الشكر والتقدیر إلى أساتذة لجنة المناقشةكما أ

إني رأیت لا یكتب إنسان كتابا في (فكما قال العماد الأصفهاني في مقدمة معجم الأدباء 

یومه إلا وقال في غده لو كان هذا لكان أحسن، ولو زید لكان یستحسن، ولو قدم هذا الكتاب 

ن أعظم العبر، وهو دلیل على استیلاء لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا م

  ).البشر

 



 

 

  الإھداء 

  إلى من جرع الكأس فارغا لیسقیني قطرة حب

  إلى من كلت أناملھ لیقدم لنا لحظة سعادة

  إلى من حصد الأشواك عن دربي لیمھد لي طریق العلم 

  "والدي العزیز"إلى القلب الكبیر 

  إلى من أرضعتني الحب و الحنان

  إلى رمز الحب وبلسم الشفاء

  "والدتي الحبیبة "القلب الناصع بالبیاض  إلى

  "أخوتي"إلى القلوب الطاھرة الرقیقة و النفوس البریئة إلى ریاحین حیاتي 

  "عبد الرحیم"إلى الروح التي سكنت روحي أخي العزیز 

  إلى كل أصدقاء الدراسة

  إلى من أحمل لھم في قلبي مشاعر الحب والخیر

  ي إنجاز ھذا البحث المتواضعإلى كل من ساعدني من قریب أو بعید ف

  إلى كل من لم یجد إسمھ فغضب

  إلى كل ھؤلاء أھدي ثمرة عملي ھذا
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  ـةــمقدمــــــــــــ

یعتبر حق التـملك والملكیة من الحقـوق الأكـثر حمایة وحصانـة سواء في المواثیـق الدولـیة أو     

لا " من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنه )  17( حیث نصت المادة  ،القوانین الداخلیة

یة المتعاقبة منذ الاستقلال ، كما نصت الدساتیر الجزائر "یجوز تجرید أحد من حقه في التملك 

ان آخرها كو  ،الخـاصة وحمایتـه من التعدي أیا كان نوعهعلي حصـانة حق الملكـیة العامة و 

  " .الملكیـة الخاصــة مضــمونة "أن  52الذي نص في مادته و  1996نوفمبر  23دستور 

ـیة على الشيء كـان لـه فمن له حق الملك ،كما یـعد حق الملكیة أوسـع الحقوق العینـیة نطـاقا    

یستجمع بذلك كل السلطات الـتي یعطیـها  ،وحق التصرف فیه ،حق استغلاله ،حق استعماله

ولهذا تعرف الملكیة فقها بأنها حق الاستئثار باستعمال الشيء  ،الـقانون للشخص على الشيء

لتعریف هو هذا ا.  وكل ذلك في حدود القانون  ،وباستغلاله وبالتصرف فیه على وجه دائم

 <<: من القانون المدني بنصه أن )  674( نفسه الذي أتى به المشرع الجزائري في المادة 

الملكــیة هي حـق التمــتع والتصرف في الشـيء بشرط أن لا یستعمل استعمالا تحرمه القوانین 

  . >>والأنظمة 

كل شيء مســتقر بحیزه  <<: من نفس القانون على أنه )  683( أما العقار فتعرفه المـادة     

  . >>وثابـت فیه ولا یمكن نقله من مكانه دون تلف 

 ،وتعتبر الملكیة العقاریة من أهم الثـروات التي یرتكز علیـها التطـور الاقتصادي في البلاد    

وذلك نظرا للارتباط الوثیق بین نظام الملكیة بصفة عامـة والتوجهات السیـاسیة والاقتصادیة  

وتماشیا مع تغییر النهج الاقتصادي من الاقتصاد الموجـه إلى الاقتصاد الحـر أو ما للبـلاد 

الملكیة الفردیة الخاصة  1996وبعده دستور  1989یسمي باقتصاد السوق ؛ فقد كرس دستور 

وذلك بـعد تنازل الدولة عن احتكار النشاط الاقتصادي  ،وسن قواعد لحمایتهما ،والملكیة العامة

  .بترقیـة المبادرة الخاصة وضمـان الملكـیة الفردیة  واهتمـامها

: وأنه بالرجوع إلى أحكام الدستور نجده نص على ثلاثة أصناف للملكیة العقاریة ؛ وهي    

ثم الملكیة الوقفیة  ،منه)  18( و )  17( الملكیة الوطنیة التي تم النص علیها بأحكام المادتین 

افة إلى الملكیة الخاصة التي نصت علیها ذات المادة بالإض ،) 52( التي وردت بالمادة 

المؤرخ  95/26المعدل بالأمر رقم  1990نوفمبر  18المؤرخ في  90/25وأكدها القانون رقم 

) 23( المتضمن التوجیه العقاري والذي كرس هذا التصنیف في المادة  1995سبتمبر  25في 
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 ،28 ،27اتها وطرق حیازتها في المواد منه ؛ حیث أورد مفهوم الملكیة الخاصة وقواعد إثب

  .من قانون التوجیه العقاري والتي أحالت على أحكام القانون المدني  30 ،29

وعلیه فمسألة حمایة العقار وطریقة استغلاله تشكل بحق مسألة حیویة وقضیة جوهریة     

ى من تقریر تتحكم إلى حد بعید في تطور الشعوب وتؤثر أساسا على مستقبلها ؛ إذ لا جدو 

الملكیة إن لم تكن هناك وسائل وأدوات قانونیة ناجعة تحمیها ؛ فالملكیة المجردة من الحمایة 

وأنه من هذا المنطلق وضع المشرع جملة من  ،یكون لها وجود مادي دون الوجود القانوني

  .صنافها النصوص العقابیة والإجرائیة التي من شأنها ردع التعدي على الملكیة العقاریة بشتى أ

ویرجع سبب اختیار هذا الموضوع إلى كون أن الملكیة العقاریة تلعب دورا ریادیا في صنع     

ومن أجل التحسیس بخطورة الوضعیة الراهنة  ،قواعد التنمیة الشاملة وبناء المجتمع من جهة

یجعل  مما ،للملكیة العقاریة في وقت تزایدت فیه الجرائم الواقعة على العقار من جهة ثانیة

وفي المجالین العقاري والقانوني  ،الموضوع یكتسي أهمیة قصوى في المجتمع بصورة عامة

  .بصورة خاصة 

 فیها العملي الجانب أو الجدل هذا إلیها یدفع ولا یبررها لا للموضوع دراستنا أهمیة وإن   

 لصعیدینا على كبرى أهمیة من الحمایة الجنائیة للملكیة العقاریة لموضوع ما بل ،فحسب

 فأصبح ،معا والعقار بالقانون یتصل أنه على ناهیك القضائي، والتطبیقي الفقهي النظري

     .بالدقة  تتسم قانونیة مسائل یثیر موضوعها

 ،وقد حصرنا نطاق دراستنا على الحمایة الجنائیة التي كرستها مختلف النصوص القانونیة    

  :محاولین الإجابة عن الإشكالیة التالیة 

ما هي الوسائل المكرسة قانونا والتي فرضها المشرع لحمایة الملكیة العقاریة بمختلف    

  من الناحیة الجنائیة ؟ ،أصنافها القانونیة

وذلك من  ،ومن أجل مناقشة هاته الإشكالیة تم الاعتماد على المنهج الوصفي والتحلیلي    

الحمایة الجنائیة وتحلیل خلال وصف مختلف أصناف الملكیة العقاریة وصور تمتعها ب

  .النصوص القانونیة ذات الصلة 

ستتم دراسة موضوع الحمایة الجنائیة للملكیة العقاریة من خلال فصل تمهیدي  ،وعلیه    

وثلاثة فصول ؛ نتناول في الأول تجریم التعدي على  ،نفصّل فیه أصناف الملكیة العقاریة

ناه لمعالجة تجریم التعدي على الملكیة العقاریة أما الثاني فخصص ،الملكیة العقاریة الوطنیة
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لنختم دراستنا , دي على الملكیة العقاریة الوقفیةبینما نتطرق في الثالث لتجریم التع ،الخاصة

  .بخاتمة نضمنها جملة من الملاحظات والاقتراحات التي فرضت نفسها ویتعین الوقوف عندها 
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  التمهیديالفصل 

 أصناف الملكیة العقاریة

لقد میز القانون الجزائري بین ثلاثة أصناف من الملكیة العقاریة باعتبار أن دستور سنة     

أو ما یعرف بالملكیة ( قد كرسا الملكیة العامة  19962ومن بعده دستور سنة  ،19891

كما  ،1996من دستور )  18( و )  17(من خلال المادتین والملكیة الخاصة  ،)الوطنیة 

وهو نفس المنحى الذي انتحاه القانون رقم  ،منه على الملكیة الوقفیة)  52( نصت المادة 

 .سنتناول كل صنف من أصناف الملكیة الثلاث في مبحث مستقل  ،وعلیه ،90/253

  المبحث الأول

  الملكیة العقاریة الوطنیة

لقد قام الاستعمار الفرنسي بضم الأملاك الوطنیة إلى أملاك الدولة الفرنسیة والتي یعتمد     

وبعد  ،نظامها على تقسیم الأملاك الوطنیة إلى أملاك وطنیة عمومیة وأملاك وطنیة خاصة

الاستقلال بقیت الأملاك الوطنیة خاضعة للنظام القانوني الموروث عن الاستعمار إلى غایة 

هذا الأخیر الذي وضع في  ،84/164حیث تم تنظیمها لأول مرة بموجب القانون  ،1984سنة 

وكان مبدأ وحدة الأملاك الوطنیة من أهم المبادئ التي  ،ظل النظام الاشتراكي المعتمد آنذاك

 ،والقوانین اللاحقة له 1989واستمر هذا الوضع إلى غایة صدور دستور  ،5تمدها المشرعاع

أین عاد المشرع من جدید إلى اعتماد نظام  90/306والقانون رقم  90/25ومنها القانون رقم 

                                                 
لسنة  ،32عدد  ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،1989فیفري  23مؤرخ في  ،دستور الجزائر_  1

1989. 
لسنة  ،76عدد  ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،1996دیسمبر  08مؤرخ في  ،دستور الجزائر_  2

1996. 
الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  ،لتوجیه العقاريیتضمن قانون ا ،1990نوفمبر  18مؤرخ في  ،90/25القانون رقم _  3

 .1990لسنة  ،49عدد  ،الدیمقراطیة الشعبیة

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  ،یتضمن قانون الأملاك الوطنیة ،30/06/1984مؤرخ في  ،84/16القانون رقم  - 4

 .1984لسنة  ،27عدد  ،الدیمقراطیة الشعبیة

الطبعة  ،الجزائر ،الدیوان الوطني للأشغال التربویة ،)العقار الفلاحي ( الجزء الأول  ،التقنینات العقاریة ،زروقي لیلى - 5

 .90ص ،2001 ،الثانیة
الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  ،یتضمن قانون الأملاك الوطنیة ،1990دیسمبر  01مؤرخ في  ،90/30القانون رقم  -  6

 .1990لسنة  ،52دد ع ،الدیمقراطیة الشعبیة
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 ،سنخصص المطلب الأول لدراسة الملكیة الوطنیة العمومیة ،وعلیه ،ازدواجیة الأملاك الوطنیة

  .ص المطلب الثاني لدراسة الملكیة الوطنیة الخاصة بینما نخص

 المطلب الأول

  الملكیة الوطنیة العمومیة

تتطلب دراسة الملكیة الوطنیة العمومیة توضیح مفهوم هاته الملكیة من حیث تعریفها وبیان     

وهو ما سنتعرض له تباعا في الفرعین  ،ومن ثم التطرق لطرق تكوینها واستعمالها ،مشتملاتها

  .معتمدین في ذلك على النصوص القانونیة المنظمة لأملاك الدومین العام  ،الآتیین

  مفهوم الملكیة الوطنیة العمومیة: الفرع الأول

سنحاول إعطاء تعریف للأملاك الوطنیة العمومیة اعتمادا على النصوص القانونیة التي     

  .وذلك في ظل القوانین والتنظیمات الحالیة التي تحكمها  ،ملاتهاثم بیان مشت ،تحكمها

  تعریف الملكیة الوطنیة العمومیة_ أولا 

الملكیة العامة هي  <<: على أنه  1996من دستور الجزائر لسنة )  17( تنص المادة     

 ،والموارد الطبیعیة للطاقة ،والمقالع ،والمناجم ،ملك المجموعة الوطنیة، وتشمل باطن الأرض

 ،والمیاه ،في مختلف مناطق الأملاك الوطنیة البحریة ،والثروات المعدنیة الطبیعیة والحیة

  .والغابات 

والبرید والمواصلات السلكیة  ،والنقل البحري والجوي ،كما تشمل النقل بالسكك الحدیدیة

  . >>واللاسلكیة، وأملاكا أخرى محددة في القانون 

  .الأملاك الوطنیة یحددها القانون <<:  همنه على أن)  18( ا تنص المادة كم    

  .والبلدیة ،والولایة ،وتتكون من الأملاك العمومیة والخاصة التي تملكها كل من الدولة

  . >>یتم تسییر الأملاك الوطنیة وفقا للقانون 

التوجیه العقاري على  المتضمن قانون 90/25من القانون رقم )  25( بینما نصت المادة     

تتكون الأملاك العمومیة من الأملاك الوطنیة التي لا تتحمل تملك الخواص إیاها  <<:ه أن

أما الأملاك الوطنیة الأخرى فتكون الأملاك  ،بسبب طبیعتها أو الغرض المسطر لها

  . >>الخاصة

 :المتضمن قانون الأملاك الوطنیة على أنه  90/30من القانون رقم )  02( وتنص المادة     

تشمل الأملاك الوطنیة على مجموع الأملاك  ،من الدستور 18و  17عملا بالمادتین  << 
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والحقوق المنقولة والعقاریة التي تحوزها الدولة وجماعاتها الإقلیمیة في شكل ملكیة عمومیة أو 

الأملاك  ،الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة: وتتكون هذه الأملاك من  ،خاصة

 . >>العمومیة والخاصة التابعة للولایة والأملاك العمومیة والخاصة التابعة للبلدیة 

من هذا  12عملا بالمادة  << : من نفس القانون على أنه)  03( كما نصت المادة 

الأملاك المنصوص علیها في المادة الثانیة السابقة  ،تمثل الأملاك الوطنیة العمومیة ،القانون

  .التي لا یمكن أن تكون محل ملكیة خاصة یحكم طبیعتها أو غرضها 

أما الأملاك الوطنیة الأخرى غیر المصنفة ضمن الأملاك العمومیة والتي تؤدي وظیفة 

  . >>لخاصة امتلاكیة ومالیة فتمثل الأملاك الوطنیة ا

تتكون الأملاك  << : نجدها تنص على أنه ،من نفس القانون)  12( وبالرجوع إلى المادة 

الوطنیة العمومیة من الحقوق والأملاك المنقولة والعقاریة التي یستعملها الجمیع والموضوعة 

تحت تصرف الجمهور المستعمل إما مباشرة وإما بواسطة مرفق عام شریطة أن تكیف في هذه 

بحكم طبیعتها أو تهیئتها الخاصة تكییفا مطلقا أو أساسیا مع الهدف الخاص بهذا  ،الحالة

  .من الدستور  17وكذا الأملاك التي تعتبر من قبیل الملكیة العمومیة بمفهوم المادة  ،المرفق

حقوق لا یمكن أن تكون الأملاك الوطنیة العمومیة موضوع تملیك خاص أو موضوع 

  . >>تملیكیة

یمكننا القول أن المشرع الجزائري لم یعط تعریفا محددا  ،تقراء مجموع هذه النصوصوباس

  :وإنما أعطى مفهوما لها باعتماد معیارین  ،وشاملا للأملاك الوطنیة

استند فیه المشرع إلى المبادئ التي تحكم الأملاك  ،وهو معیار تقلیدي: المعیـار الأول  -

 25والمادة  ،90/30من القانون رقم  12المشرع في المادة مثلما نص علیه  ،الوطنیة العمومیة

  :وهذه المبادئ هي  ،90/25من القانون رقم 

من  12و  03نصت علیه المادتین  :مبدأ الاستعمال الجماهیري العام المباشر والمجاني / 1

ویقصد به تلك الأملاك التي یستعملها  ،المتضمن الأملاك الوطنیة 90/30القانون رقم 

مثل الطرقات والحدائق  ،الجمهور مباشرة دون المرور على المرافق العامة وبصفة مجانیة

  .شواطئ البحار والساحات العمومیة  ،العمومیة

من القانون رقم  12نصت علیه المادة  :مبدأ الاستعمال عن طریق المرافق العامة / 2

وهذا النوع من الأملاك عكس الأولى لا یستعملها  ،ك الوطنیةالمتضمن الأملا 90/30
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ویشترط أن تكون هذه الأملاك ضروریة لسیر  ،وإنما بواسطة المرافق العامة ،الجمهور مباشرة

المدارس ومعاهد التكوین  ،مثل المستشفیات والعیادات العمومیة ،المرفق ومخصصة له

  .ة الموانئ والنقل بالسكك الحدیدی ،والجامعات

نصت علیه  :مبدأ عدم القابلیة للتملك الخاص والاكتساب عن طریق التقادم والحجز / 3

ویقصد به عدم جواز إجراء التصرفات  ،من قانون الأملاك الوطنیة 12/02و  03/01المادتان 

أما التصرفات الأخرى التي تتلاءم  ،المدنیة الخاضعة للقانون الخاص كالبیع والهبة والتبادل

  . 1الأملاك الوطنیة العمومیة مثل الترخیص باستغلالها فلا یشملها هذا المبدأ وطبیعة

 ،"الأملاك الوطنیة بحكم الدستور " أو ما یطلق علیه  ،وهو معیار التعداد : المعیـار الثانـي -

وهي تتضمن مجموعة  ،من الدستور 17وهي تلك الأملاك المنصوص علیها بموجب المادة 

وكذا بعض الأملاك المذكورة  ،2یة وبعض النشاطات الاقتصادیة الحیویةمن الثروات الطبیع

  .المتضمن الأملاك الوطنیة  90/30من القانون رقم  16و  15على سبیل المثال في المادتین 

فمن جهة یعرف الأملاك الوطنیة استنادا  ،فإن المشرع الجزائري اعتمد أسلوبا مزدوجا ،وعلیه   

والسبب في  ،3ومن جهة أخرى اعتمد الدستور على أسلوب التعداد ،على المبادئ التي تحكمها

ومن  ،رأینا في عدم وجود تعریف جامع لكل هذه الأملاك هو اتساع رقعتها وصعوبة حصرها

وبیانها بالتفصیل تسهیلا جهة أخرى یبدو أنه تشدد من المشرع في حصر نطاق هذه الأملاك 

لجردها وتعدادها واستعمالها، ومنعا من وقوع التباس وخلط بینها وبین باقي الأصناف من 

  .وهذا بقصد التحكم في طرق ووسائل حمایتها ،خاصة منها الأملاك الوطنیة الخاصة ،الأملاك

 

 

 
                                                 

 .438ص  ،1973 ،مصر ،حق الدولة والأفراد على الأموال العامة ،محمد زهیر جرانة_  1
ص  .ص ،2003طبعة  ،الجزائر ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ،المنازعات العقاریة ،زروقي لیلى وحمدي باشا عمر _  2

92 ،93 . 
وقسمها إلى أملاك وطنیة عامة وأملاك وطنیة  ،من جهة أخرى تبنى المشرع الجزائري مبدأ ازدواجیة الأملاك الوطنیة _ 3

ثم  90/30والقانون رقم  90/25لاسیما القانون رقم  ،والقوانین اللاحقة له 1989وهو التقسیم الذي اعتمده دستور  ،خاصة

اللذین لا یعرفان  1984وقانون الأملاك الوطنیة لسنة  1975ني الصادر سنة ، وهذا عكس القانون المد1996تبناها دستور 

 .مثل هذا التقسیم
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  مشتملات الملكیة الوطنیة العمومیة _ ثانیا 

ء النصوص القانونیة التي تحكم الأملاك الوطنیة، أنها تشتمل على یتضح من خلال استقرا    

صنفین من الأملاك، أملاك عمومیة طبیعیة وأملاك عمومیة اصطناعیة، وذلك ما نصت علیه 

  .المتضمن الأملاك الوطنیة السابق ذكره  90/30من القانون )  14( المادة 

 ،تلك الأملاك الموجودة داخل إقلیم الدولةهي و:  1الأملاك الوطنیة العمومیة الطبیعیة_  1

من القانون )  15( نصت علیها المادة  ،والتي أنشأتها الطبیعة دون تدخل من الإنسان

قعر البحر الإقلیمي وباطنه ؛ _ ؛  2شواطئ البحر_  :وهي تشمل على الخصوص  ،90/30

اه، ورقاق المجاري الجافة، مجاري المی_ ؛  3طرح البحر ومحاسره_ المیاه البحریة الداخلیة؛ _ 

وكذلك الجزر التي تتكون داخل رقاق المجاري والبحیرات والمساحات المائیة الأخرى أو 

الثروات والمواد الطبیعیة _ المجال الجوي الإقلیمي؛ _ المجالات الموجودة ضمن حدودها ؛ 

قات السائلة منها السطحیة والجوفیة المتمثلة في الموارد المائیة بمختلف أنواعها، والمحرو 

والغازیة، والثروات المعدنیة، الطاقویة والحدیدیة، والمعادن الأخرى أو المنتوجات المستخرجة 

وكذلك الثروات الغابیة الواقعة في كامل المجالات  ،والثروات البحریة ،من المناجم والمحاجر

والمناطق  ،قاريأو الجرف ال/البریة والبحریة من التراب الوطني في سطحه أو في جوفه و

  . البحریة الخاضعة للسیادة الجزائریة أو لسلطتها القضائیة 

هذه الأملاك عكس الأولى تنشأ بفعل و: الأملاك الوطنیة العمومیة الاصطناعیة _  2

 ،المتضمن الأملاك الوطنیة 90/30من القانون رقم )  16( وقد نصت علیها المادة  ،الإنسان
                                                 

المتعلقة  ،23/01/1991المؤرخة في  ،الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة بالجزائر 00 275التعلیمة رقم  - 1

درة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة بوزارة المالیة لسنة مجمع النصوص الصا ،بالأحكام التنظیمیة الجدیدة للأملاك الوطنیة

 .13، 12ص  ،1991/1992

المحدد لشروط إدارة الأملاك  ،23/11/1991المؤرخ في  ،91/454من المرسوم التنفیذي رقم  103عرفت المادة  -  2

جزء الساحل الذي تغطیه أعلى میاه البحر << : الشاطئ بأنه الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسییرها ویضبط كیفیات ذلك،

تقدر حدود البحر وتعاین من جهة  <<: من نفس المرسوم، بأنه 100، وأضافت المادة >>تارة، ویكشفه أخفضها تارة أخرى

الأرض، ابتداء من حد الشاطئ الذي تبلغه الأمواج في أعلى مستواها خلال السنة وفي الظروف الجویة العادیة، وتعد مساحة 

 .>>لشاطئ التي تغطیها الأمواج على هذا النحو جزءا لا یتجزأ من الأملاك العامة البحریة ا
  :ما یلي 91/454من المرسوم التنفیذي  104تعني طروح البحر ومحاسره حسب المادة  -  3

  .أعلى مستواهاهي القطع الأرضیة التي یتركها البحر مكشوفة لدى انحساره، ولم تبق الأمواج تغمرها في : المحاسر -

هي قطع الأرض التي تتكون من الطمي الذي یأتي به البحر إلى الساحل، ویظهر فوق أعلى مستوى تبلغه : طروح البحر -

 .الأمواج
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_ الأراضي المعزولة اصطناعیا على تأثیر الأمواج ؛ _  :لوذكرت منها على سبیل المثا

الموانئ المدنیة والعسكریة وتوابعها لحركة _ ؛  1السكك الحدیدیة وتوابعها الضروریة لاستغلالها

الآثار _ المنشآت الفنیة الكبرى وتوابعها ؛ _ ؛ 3الطرقات العادیة والسریعة_ ؛  2المرور البحریة

الأعمال _ الحدائق المهیأة والبساتین العمومیة؛ _ ؛  4والأماكن الأثریةالعمومیة والمتاحف 

المحفوظات _ المنشآت الأساسیة الثقافیة والریاضیة ؛ _ الفنیة ومجموعات التحف المصنفة ؛ 

_ حقوق التألیف وحقوق المكتبیة الثقافیة الآیلة إلى الأملاك الوطنیة العمومیة ؛ _ الوطنیة ؛ 

ة التي تأوي المؤسسات الوطنیة وكذلك العمارات الإداریة المصممة والمهیأة المباني العمومی

المنشآت ووسائل الدفاع المخصصة لحمایة التراب الوطني برا وبحرا _ لإنجاز مرفق عام ؛ 

 .5المطارات المدنیة والعسكریة_وجوا ؛ 

  طرق تكوین واستعمال الملكیة الوطنیة العمومیة: الفرع الثاني

وهذا لأن قواعد  ،وع تكوین واستعمال الأملاك الوطنیة العمومیة ذو أهمیة كبیرةإن موض    

كما أن استعمال هذه الأملاك یتطلب وجود  ،تكوین الأملاك العمومیة هي الأساس في وجودها

 ،نظام قانوني صارم وواضح حتى یتسنى لهذه الأملاك تحقیق الغایة المرجوة منها بصفة فعالة

ویضمن لها الحمایة اللازمة من سوء استعمالها، لذلك سنتناول دراسة طرق تكوین الأملاك 

  :كما یلي  ،)ثانیا ( وطرق استعمالها ) أولا ( الوطنیة العمومیة 

  طرق تكوین الملكیة الوطنیة العمومیة _ أولا 

وین الأملاك یمكن أن یتفرع تك <<: على أنه  90/306من القانون )  27( تنص المادة     

 ،أدناه 37إلى  35الوطنیة العمومیة عن إجراءین متمیزین مع مراعاة أحكام المواد من 

 . وإما التصنیف ،إما تعیین الحدود: والإجراءان هما 

                                                 
 .91/454وما بعدها من المرسوم التنفیذي 127المادة  -  1
 .91/454من المرسوم التنفیذي  144المادة  -  2
 .91/454وم التنفیذي وما بعدها من المرس 117المادة  -  3
 .91/454من المرسوم التنفیذي  146المادة  -  4
 .91/454من المرسوم التنفیذي رقم  145المادة  -  5
نص المشرع على أحكام تكوین الأملاك الوطنیة العمومیة كذلك في الفصل الثاني من القسم الثالث من المرسوم التنفیذي  - 6

 .اوما بعده 100، في المواد 91/454رقم 
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وحتى یكون تعیین الحدود والتصنیف مقبولین یجب أن یسبقهما الاقتناء باعتباره فعلا أو     

لقبلي للملك الذي یجب أن یدرج في الأملاك الوطنیة حدثا معینا یترتب علیه التملك ا

  .1>>العامة

یجب أن تمر بمرحلة تمهیدیة تسمى  ،وإن الملكیة العمومیة قبل إصباغ هذه الصفة علیها    

بإحدى  90/30من القانون  26عملیة الاقتناء أو الإدراج، وهذه العملیة تتم حسب المادة 

وهذا حسب طبیعة الملكیة ذاتها ما إذا  ،إما بفعل الطبیعة وإما بالوسائل القانونیة ،الوسیلتین

ویتم الاقتناء إما بالطرق العادیة لكسب الملكیة  ،كانت من الأملاك الطبیعیة أو الاصطناعیة

  .نزع الملكیة وحق الشفعة : وإما بطرق استثنائیة مثل  ،التبادل، الحیازة ،التبرع ،البیع: مثل 

  :إدراج الأملاك الوطنیة العمومیة الطبیعیة _  1

یثبت الإدراج  <<: في فقرتها الثانیة على أنه  90/30 رقم من القانون 28نصت المادة     

  . >>في الأملاك الوطنیة العمومیة بالعملیة الإداریة لتعیین الحدود 

: بأنها ) la délimitation(من نفس القانون عملیة تعیین الحدود  29وقد عرفت المادة     

  . >>معاینة السلطة المختصة لحدود الأملاك الوطنیة العمومیة الطبیعیة  <<

وتبین هذه العملیة بالنسبة لشواطئ البحر من جهة الأرض وبالنسبة لضفاف الأنهار حین     

أو تبلغ الأمواج أو المیاه المتدفقة أعلى مستواها حدود المساحات التي یغطیها المد والجزر 

  . مجاري المیاه والبحیرات

ولا تتم إلا بمراعاة حقوق الغیر بعد استشارته لزوما لدى  ،ولهذه العملیة طابع تصریحي    

  . القیام بإجراءات المعاینة

  .ویبلغ عقد تعیین الحدود للمجاورین وینشر طبقا للتشریع المعمول به    

على أن الثروات الطبیعیة تدرج قانونا ضمن  ،من نفس القانون 36و  35ونصت المادتان     

منه الغابات والثروات  37كما ألحقت المادة  ،الأملاك الوطنیة العمومیة بمجرد معاینة وجودها

 .الغابیة ضمن الأملاك الوطنیة العمومیة الطبیعیة 

 

  

                                                 
 .91/454من المرسوم التنفیذي رقم  95المادة  -  1
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  :إدراج الأملاك الوطنیة العمومیة الاصطناعیة _  2

یكون الإدراج في  <<: ون الأملاك الوطنیة على أنه من قان 28/2نصت المادة  لقد    

الأملاك الوطنیة العمومیة الاصطناعیة على أساس الاصطفاف بالنسبة لطرق المواصلات 

  . >>وعلى أساس التصنیف حسب موضوع العملیة المقصودة بالنسبة للأملاك الأخرى 

وبین  ،ة بین إدراج الطرقإن المشرع قد میز في الأملاك الوطنیة العمومیة الاصطناعی    

  . إدراج الأملاك الأخرى من غیر الطرق

یتم إدراجها ضمن الأملاك الوطنیة العمومیة على أساس  ،فبالنسبة لطرق المواصلات    

 رقم من القانون 30وقد عرفت المادة  ،)l'alignement(عملیة الاصطفاف أو التصفیف 

إثبات تعیین الحدود الفاصلة بین الطرق العمومیة والملكیات  <<: الاصطفاف بأنه  90/30

  . >>المجاورة 

وإذا كانت الأملاك  ،ویختص الوالي بالطرق الولائیة والوزیر المعني بالطرق الوطنیة    

وإذا تم إلغاء  ،المجاورة تابعة للأفراد، فإنه یتم إدماجها عن طریق نزع الملكیة للمنفعة العامة

یمكن للأفراد استعمال حق الشفعة لاسترجاع الأملاك التي یتم رفع التخصیص  التصفیف فإنه

  .عنها 

فإنه یتم إدراجها عن طریق ما یسمى عملیة التصنیف  ،أما بالنسبة لباقي الأملاك الأخرى    

)le classement(،  على أن التصنیف هو  90/30من القانون رقم  31ونصت المادة :>> 

الذي یضفي على الملك المنقول أو العقار طابع الأملاك الوطنیة  عمل السلطة المختصة

وتشترط نفس المادة أن یكون الملك المطلوب تصنیفه ملكا مؤهلا  ،>>العمومیة الاصطناعیة

  . 1ومهیئا للوظیفة المخصص لها

المتضمن الأملاك الوطنیة إدراج ملك ما ضمن  90/30من القانون رقم  33وتعلق المادة    

ك الوطنیة العمومیة الاصطناعیة على صدور قرار إداري بذلك، ولا یسري مفعول هذا الأملا

  . 2القرار إلا بعد استلام المنشأة وتهیئتها تهیئة خاصة وفقا لطبیعتها وحسب الغایة منها

  

                                                 
 .95ص  ،مرجع سابق ،زروقي لیلى وحمدي باشا عمر -  1
الفقه وكذلك القضاء اكتفیا بشأن إدراج الطرق العمومیة ضمن الأملاك الوطنیة العمومیة الاصطناعیة بفتحها للجمهور  - 2

 .للمنقولات فیكفي اقتناؤها حتى تدخل ضمن الأملاك الوطنیة العمومیة دون حاجة إلى صدور قرار إداري بذلك، كذلك بالنسبة



 أصناف الملكیة العقاریة                                                  : الفصل التمهیدي

 

 
14 

  :تجرید الملك من صفة الأملاك الوطنیة العمومیة _  3

والتجرید أو إلغاء  ،العمومیة بانتهاء تخصیصهیخرج الملك من نطاق الأملاك الوطنیة     

التخصیص كما اصطلح علیه المشرع الجزائري، هو عمل السلطة المختصة الذي یجرد الملك 

  .من طابع الملكیة العمومیة 

ویشترط في القرار أن یكون  ،وینتهي التخصیص إما بصدور قرار إداري بإنهاء التخصیص    

وذلك  ،عموما نفس الهیئة التي أصدرت قرار التخصیصمن سلطة مختصة أو مؤهلة وهي 

  .وینتهي تخصیص الملك بنفس الطریقة التي نشأ بها  ،مراعاة لقاعدة توازي الأشكال

 ،وقد ینتهي التخصیص بدون صدور قرار إداري بذلك في حالة عدم وجود حاجة إلى ذلك    

  . 1تخصیص بصفة تلقائیةففي هذه الحالات ینتهي ال ،مثل هلاك الملك أو جفاف النهر

  قواعد استعمال الملكیة الوطنیة العمومیة _ ثانیا 

إن الهدف من اقتناء الأملاك الوطنیة العمومیة وتكوینها هو تمكین الجمهور من استعمال     

هذه الأملاك والانتفاع بها وجعلها في خدمة المصلحة العامة وتمكین المرفق العمومي 

مهمته، وقد حدد المشرع طرق استعمال هذه الأملاك بموجب نصوص المخصصة له من أداء 

ویتم استعمال الأملاك الوطنیة  ،قانونیة وتنظیمیة تهدف إلى تحسین استغلالها والانتفاع بها

  . 2العمومیة إما استعمالا جماعیا وإما استعمالا خاصا

  :الاستعمال الجماعي العام للأملاك الوطنیة العمومیة _  1

یمكن أن یستعمل الجمهور الأملاك  <<: أنه  90/30 رقم من القانون 61المادة  تنص    

الوطنیة العمومیة استعمالا مباشرا أو عن طریق مصلحة عمومیة في شكل تسییر بالوكالة أو 

  . >>... استغلال بامتیاز على أن تكون هذه المصلحة قد اختصت بتلك الأملاك

یخضع الاستعمال الجماعي  <<: انون على أنه من نفس الق 62/02وتنص المادة     

مع مراعاة بعض  ،للأملاك الوطنیة الذي یمارسه الجمهور لمبادئ الحریة والمساواة والمجانیة

  . >>الرخص الاستثنائیة 

                                                 
 .91/454من المرسوم التنفیذي رقم  98والمادة  ،90/30من القانون رقم  72المادة  -  1
 .96ص  ،مرجع سابق ،زروقي لیلى وحمدي باشا عمر -  2
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إن هذین النصین قد كرسا القواعد العامة والمبادئ التي تحكم استعمال الأملاك الوطنیة     

  : 1العمومیة التي یمكن تلخیصها فیما یلي

ومثال ذلك استعمال طرق : إن هذا النوع من الاستعمال یكون مطابقا لهدف التخصیص  - 

 . الخ... الشواطئ والاستجمام في الغابات  ،المواصلات العمومیة

یمكن أن یكون إما بطریقة مباشرة أو بواسطة المرافق : استعمال الجمهور لهذه الأملاك  - 

ولا  ،فقد یستعمل الجمهور المرافق العمومیة بحریة ودون حاجة إلى رخصة بذلك ،العامة

وقد یكون هذا  ،مثل استغلال الشواطئ والطرقات ،تملك الإدارة هنا سوى سلطة التنظیم

المرافق العامة مثل استغلال المتاحف وقاعات الحفلات والمستشفیات  الاستغلال بواسطة

 . والمدارس 

یخول هذا المبدأ للفرد استعمال الأملاك بحرّیة كیفما یشاء ووقت ما : الحریة في الاستعمال  - 

ویشترط أن یكون  ،مادام أن هذا الاستعمال یتفق مع الغرض المخصص له المرفق ،شاء

مع ضرورة احترام ضوابط الاستعمال التي تحددها القوانین  ،هذا الاستعمال عادیا

مثل منع السباحة في الشواطئ الملوثة أو في غیر أوقات السباحة أو الخضوع  ،والتنظیمات

 .إلى إشارات المرور في الطرق 

من المرسوم التنفیذي رقم  150وقد نصت على هذا المبدأ المادة : المساواة في الاستعمال  - 

 . 2قتضاه أن الجمیع متساوون في استعمال الأملاك الوطنیة العمومیة، وم91/454

بمعنى أن المساواة  ،غیر أن المساواة هنا یجب أن تفهم بمعناها الإیجابي ولیس السلبي

أي بین نفس الفئة  ،وإنما بین جمیع من تتوفر فیهم نفس الشروط ،لیست بین جمیع المواطنین

  .لدخول الجامعات لكل من له شهادة تمكنه من ذلك  ومثال ذلك المساواة ،من الأفراد

الأصل أن المواطن لا یدفع إتاوات على : المجانیة في استعمال الأملاك الوطنیة العامة  -

غیر أن القانون قد یجیز فرض بعض الرسوم على استعمال بعض  ،استعماله للمرافق العمومیة

                                                 
 . 91/454ي رقم نص المشرع على هذه المبادئ في القسم الثالث من المرسوم التنفیذ -  1
حیث نصت كل الدساتیر على مساواة الجمیع أمام القانون ومنها الدستور الجزائري لسنة  ،یعد هذا المبدأ مبدأ دستوریا -  2

 . منه 29في المادة  ،1996
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إلى حسن سیر المرافق وتوفیر موارد تسمح أنواع الأملاك ولا شك في أن هذه الإتاوات تهدف 

  .1بصیانتها وحسن استغلالها

  :الاستعمال الخاص للأملاك الوطنیة العمومیة _  2

یعد الاستعمال الجماعي للأملاك الوطنیة العمومیة هو الأصل والاستعمال الخاص هو 

غیر أنه لا  ،ویعد هذا الاستعمال غیر عادي ولا یتطابق مع أهداف تخصیص الملك ،الاستثناء

ویكون هذا الاستغلال إما عن طریق رخصة أو بطریقة  ،یتعارض مع الهدف من التخصیص

  .تعاقدیة ویكون بمقابل مالي 

مقتضى الاستعمال الخاص للأملاك الوطنیة العمومیة هو استحواذ شخص أو فئة معینة 

شخاص على جزء من الأملاك الوطنیة العمومیة وحرمان بقیة الأفراد من استعمالها، من الأ

شریطة أن لا یعیق هذا الاستعمال الانتفاع العام والمصلحة العامة، وقد نص المشرع الجزائري 

  . 91/454من المرسوم التنفیذي  156على شروط هذا النوع من الاستعمال في المادة 

  : بناء على رخصة الاستعمال الاستعمال الخاص ** 

یكون هذا الاستعمال بناء على رخصة تمنحها الإدارة لشخص لاستغلال جزء من الأملاك     

ولا ترتب حقوقا امتلاكیة للمستفید منها وتكون  ،وتكون هذه الرخصة مؤقتة ،الوطنیة العامة

سحبها في حالة عدم تكون للإدارة السلطة التقدیریة في منح الرخص وكذا في  ،بمقابل مالي

نجد أن  90/30وباستقراء نصوص القانون  ،وفاء صاحب الرخصة بالالتزامات المترتبة علیه

  :هناك نوعین من الرخص 

 163، وعرفتها المادة 30/ 90من القانون رقم  64نصت علیها المادة : ــــ رخصة الوقوف 

طعة من الأملاك العامة الترخیص بشغل ق <<: على أنها  91/454من المرسوم التنفیذي 

ضیتها وتسلم لمستفید معین لاستعمال الجمیع شغلا خاصا دون إقامة مشتملات على أر 

  . >>اسمیا

یسلم الوالي الرخصة بالنسبة للطرق الوطنیة والولائیة الواقعة خارج التجمعات السكانیة، ورئیس 

  .  المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للطرق الواقعة داخلها

                                                 
وما تكون وعم ،وتجدر الإشارة إلى أن هناك استثناءات قد ترد على الاستعمال الجماعي العام للأملاك الوطنیة العمومیة -  1

أو كذلك في الحد من استعمال هذه الأملاك مؤقتا  ،هذه الاستثناءات متعلقة بسلطة الإدارة في حفظ النظام العام والأمن العام

  .بغرض صیانتها
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من  164، وعرفتها المادة 90/30من القانون  64نصت علیها المادة : ـــ رخصة الطریق 

الترخیص بشغل قطعة من الأملاك العامة  <<: بأنها  91/454المرسوم التنفیذي رقم 

وتسلم لفائدة  ،المخصصة لاستعمال الجمیع شغلا خاصا مع إقامة مشتملات في أرضیتها

 . >>كما تنجر عنها أشغال تغیر أساس الأملاك المشغولة  ،مستعمل معین

  : الاستعمال الخاص ذو الطابع التعاقدي ** 

یقصد به شغل جزء من الأملاك العمومیة بناء على اتفاق یبرم بین الإدارة وأحد الأشخاص     

  . 1بهدف ممارسة شغل غیر عادي لقطعة من الأملاك الوطنیة العمومیة

ل الأملاك الوطنیة العامة في هذه الحالة إلى الشروط الواردة في عقد یخضع استعما    

وفي هذه الحالة یكون المستغل في وضع أحسن من  ،الاستغلال المبرم بین الإدارة والمستغل

 ،حالة الاستغلال بواسطة رخصة، لأن شروط الاستغلال هنا تكون محددة وفقا لدفتر الشروط

لأن  ،ویجعله في مأمن من سحب الرخصة ،عسف الإدارةوهذا یشكل حمایة للمستغل من ت

یرتب  ،الإدارة یمكنها أن تسحب الرخصة في أي وقت باعتبار أنها قرار إداري قابل للسحب

  .عقد الاستغلال هذا للمستغل حقوقا وواجبات 

یحق لصاحب حق امتیاز أو حق شغل جزء من الأملاك الوطنیة العمومیة أن یقوم     

ویحق له الانتفاع بالملك دون سواه والاستفادة من ناتجه  ،فقا لشروط العقدبالاستغلال و 

وتحصیل الأتاوى من المستعملین، وإذا تعلق الأمر بالأملاك الوطنیة العمومیة المخصصة 

لمهمة مصلحة عمومیة، یمكن لصاحب حق الامتیاز أو الاستغلال أن یمنح لقاء إیجار 

ساحات أو العقارات المحجوزة حسب ما نصت علیه المادة لمستأجرین مؤقتین حق انتفاع بالم

  .90/302من القانون رقم  65

  

  

  

  
                                                 

ص  ،1984 ،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،دراسة مقارنة ،المركز القانوني للمال العام ،محمد فاروق عبد الحمید  -1

698. 
الدیوان الوطني  ،دراسة نظریة وتطبیقیة من خلال الفقه واجتهاد المحكمة العلیا ،عقد الإیجار المدني ،ذیب عبد السلام - 2

 .188ص  ،2001 ،الطبعة الأولى ،للأشغال التربویة، الجزائر
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 المطلب الثاني

  الملكیة الوطنیة الخاصة

تتطلب دراسة الملكیة الوطنیة الخاصة على غرار دراسة الملكیة الوطنیة العمومیة توضیح     

ومن ثم التطرق لطرق تكوینها  ،مفهوم هاته الملكیة من حیث تعریفها وبیان مشتملاتها

  :وهو ما سنتعرض له تباعا في الفرعین الآتیین  ،واستعمالها

  مفهوم الملكیة الوطنیة الخاصة: الفرع الأول

  :ثم بیان مشتملاتها كالآتي  ،سنحاول إعطاء تعریف للأملاك الوطنیة الخاصة    

  تعریف الملكیة الوطنیة الخاصة_ أولا 

المتضمن الأملاك الوطنیة على تعریف  90/30من القانون رقم )  03( تنص المادة     

تلك الأملاك الوطنیة غیر المصنفة ضمن الأملاك  <<: الأملاك الوطنیة الخاصة بأنها 

  . >>والتي تؤدي وظیفة امتلاكیة ومالیة  ،العمومیة

  :فتم تعریفها بأنها  ،الوطنیة الخاصةبینما توجه جانب من الفقه إلى إعطاء تعریف للملكیة     

 التي المنقولة غیر العینیة والحقوق المنقولة وغیر المنقولة الأموال تشمل الأملاك التي** 

 تخصص أي لم العامة، للمنفعة تخصص لم والتي ،إحدى الجماعات الإقلیمیة أو الدولة تخص

 . 1الجمهور لاستعمال

 إلىتهدف  منشآت وهى ،وتجاریة وزراعیة إنتاجیة منشآت من الخاصة الدولة ممتلكات **

  . للدولة مادي عائد وتحقیق الربح

 :الآتي النحو على الخاصة الوطنیة الأملاك خصائص استخلاص یمكن خلال ما تقدم ومن   

 وضعها بقصد عمارة كاقتناء امتلاكیة أو مالیة وظیفة تؤدي الخاصة الوطنیة الأملاك  1-

 الأملاك تؤدي قد ذلك رغم لكن الدولة میزانیة إلى المستحقات تدفع بحیث التأجیر نظام تحت

  .مصلحیة سیارة مثلا الإداري العمل فتسهل العمومیة المنفعة تحقیق في دورا الخاصة الوطنیة

 الأمر أن غیر المحلیة الجماعات أو الدولة قبل من فیها التصرف یمكن الخاصة الأملاك  2-

  . الخواص لدى المتوفرة بالسهولة یكون لا

  

  

                                                 
 .13، 11 ص .ص ،2010 ،لبنان ،للكتاب الحدیثة المؤسسة ،الخاص والملك العام الملك ،كبارة نزیه_  1
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  مشتملات الملكیة الوطنیة الخاصة _ ثانیا 

الأملاك الخاصة  ،للدولة التابعة الخاصة الأملاك :تشتمل الملكیة الوطنیة الخاصة على     

وسنتناول كل فئة من هاته الأملاك على حدى  ،التابعة للولایة والأملاك الخاصة التابعة للبلدیة

  :كالآتي 

 :على وهي تشمل  :للدولة التابعة الخاصة الوطنیة الأملاك_ 1

 ،الدولة اقتنتها التي و،العمومیة الوطنیة الأملاك في المصنفة غیر والأراضي البنایات جمیع  -

 _لها ؛ ملكا وبقیت أو أنجزتها تهاممتلكا أو ،الإداریة تهاهیئا أو مصالحها وإلى إلیها آلت أو

 بقیت التي التجاریة المحلات وكذلك ،التجاریة أو المهنیة أو السكنیة الاستعمالات ذات العقارات

 الأملاك_  للدولة ؛ ملكا بقیت التي المخصصة غیر الجرداء لأراضيا_ للدولة ؛ ملكا

 تستعمله الذي والعتاد المنقولات_ ؛  1الدعم وسائل وتشكل تمثل والتي الدفاع لوزارة المخصصة

_ للدولة ؛  التابعة الإداري الطابع ذات العامة والمؤسسات المصالح ،الإدارات ،المؤسسات

 التي أو ،الخارج في المعتمدة القنصلیة والمكاتب الدبلوماسیة للبعثات المخصصة الأملاك

 الأملاك ،وراث بدون والتركات ،والوصایا الهبات طریق عن للدولة الآیلة الأملاك_  تستعملها ؛

الآیلة نهائیا للخزینة  المصادرة أو المحجوزة الأملاك_ ؛ 2والكنوز الحطام ،مالك وبدون الشاغرة

 أو الحصص مقابل تمثل التي أو ،الدولة اتهأنجز  أو اكتسبتها التي المنقولة والقیم الحقوق_ ؛ 

 الرعویة والأراضي الفلاحي، الطابع ذات الفلاحیة الأراضي_ للمؤسسات ؛  المقدمة التوریدات

 أي من والحقوق الأملاك مقابل تمثل التي المنقولة والقیم سنداتال_ الرعوي ؛  الطابع ذات أو

 _؛  3المختلط الاقتصاد إنشاء شركات في المساهمة سبیل على الدولة قبل من والمقدمة نوع

                                                 
والمحدد للقواعد  14/10/1992المؤرخ في  ،92/371رقم  التنفیذي المرسوممن  06وهي تلك المذكورة في المادة _  1

العدد  ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،المطبقة على تسییر العقارات المخصصة لوزارة الدفاع الوطني

 .   1992لسنة  ،74
 مكان، أي في مالكها تركها التي المنقولة القیم أو الأشیاء كل <<: هو  90/30من القانون رقم  55الحطام بمفهوم المادة _ 2

  .>>مجهولا  مالكها یكون التي وكذا

 علیها العثور أو اكتشافها تم مدفونة أو مخفیة قیم أو شيء كل <<هو  90/30من القانون رقم  57الكنز بمفهوم المادة 

  .>>یمكن لأحد أن یثبت علیها ملكیته  ولا الصدفة، بمحض
 .المتعلق بالأملاك الوطنیة  90/30من القانون رقم  18المادة _  3



 أصناف الملكیة العقاریة                                                  : الفصل التمهیدي

 

 
20 

 والتجاري الصناعي الطابع ذات العامة والمؤسسات العامة المؤسسات تحوزها التي الأملاك

 . 1مجانا الدولة المحولة إلى المحلیة، الجماعات إلى تعود والتي

 التي والمباني الأراضي :على  وهي تشمل  :للولایة التابعة الخاصة الوطنیة الأملاك_  2

 السكني الاستعمال ذات المحلات_ الإداریة ؛  والهیئات العامة للمصالح الولایة خصصتها

 التي المخصصة غیر لعقاراتا_  الخاصة ؛ اتهبإمكانا الولایة اقتنتها أو اتهأنجز  التي اتهوملحقا

 والعتاد منقولاتال_ الولایة ؛  تخصصها لم التي الجرداء الأراضي_ الولایة ؛  اتهأنجز  أو اقتنها

 للأشكال وفقا الولایة قبلتها التي والوصایا الهبات_ الخاصة ؛  اتهبإمكانا الولایة اقتنته الذي

 البلدیة أو الدولة عنها تتنازل التي الخاصةالأموال _ قانونا ؛  علیها المنصوص والشروط

 في اتهتزویدا أو حصصها مقابل تمثل التي المنقولة والقیم الحقوق_ الولایة ؛  لصالح

 . 2العامة المؤسسات

 التي والأراضي المباني: على  وهي تشمل  :للبلدیة التابعة الخاصة الوطنیة الأملاك _ 3

 السكني الاستعمال ذات المحلات_ الإداریة ؛  والهیئات العامة للمصالح البلدیة خصصتها

 تخصصها لم التي الجرداء الأراضي_ الخاصة ؛  بوسائلها البلدیة اتهأنجز  التي اتهوملحقا

؛ ةالخاص بوسائلها اتهأنجز  أو البلدیة اكتسبتها التي المخصصة غیر العقارات _البلدیة ؛ 

 البلدیة إلى ملكیتها المحولة الحرفي أو التجاري ،المهني الاستعمال ذات العقارات والمحلات_

_  قانونا؛ المقررة والشروط للأشكال وفقا البلدیة قبلتها التي والوصایا هباتال_  للقانون ؛ وفقا

 أو اقتنته الذي والعتاد منقولاتال_ البلدیة ؛  لصالح الولایة أو الدولة عنها تنازلت التي الأملاك

 أو حصص مقابل تمثل التي المنقولة والقیم حقوقال_ الخاصة ؛  بوسائلها البلدیة تهأنجز 

  .3العامة المؤسسات في البلدیة تزویدات

  طرق تكوین الملكیة الوطنیة الخاصة وكیفیة التصرف فیها: الفرع الثاني

  طرق تكوین الملكیة الوطنیة الخاصة _ أولا 

 التابعة الخاصة الوطنیة الأملاك تكوین یتم أساسها على التي المصادر من مجموعة هنالك    

 إما ،علیها المطبقة القواعد حسب على الوطنیة الأملاك لقانون طبقاً  اتهلجماعا أو للدولة
                                                 

الجریدة  ،1994والمتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  26/05/1994المؤرخ في  ،94/08من المرسوم رقم  23المادة _  1

 .   1994لسنة  ،33العدد  ،راطیة الشعبیةالرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمق
 . 90/30من القانون رقم  19المادة _  2
 .المتعلق بالأملاك الوطنیة  90/30من القانون رقم  20المادة _  3
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 ،الخاصة القوانین في علیها المنصوص العادیة بالطرق وإما ،العام للقانون العادیة غیر بالطرق

  :وذلك كالآتي 

 وطرق لأسالیب وفقا الأموال بعض الإقلیمیة اتهوجماعا الدولة تدرج :العام طرق القانون _ 1

 :العام ؛ ألا وهي  القانون لأحكام تخضع

 الوسیلة العامة المنفعة أجل من الملكیة نزع یعتبر: العامة  المنفعة أجل من الملكیة نزع **

 وسیلة العامة، وهي المنفعة لغرض أملاكهم بیع على الأفراد إجبار للدولة یمكن خلالها من التي

 ،1عامة منفعة تحقیق دفوبه ،عمومي مرفق سیرورة قصد إلیها اللجوء للإدارة یمكن استثنائیة

   :التالیة  الشروط باحترام الإجراء هذا لمثل اللجوء عند الإدارة قید فالمشرع الأساس هذا وعلى

 نزع یجوز أنه على ،منقولة أموال لنزع الإدارة تلجأ فلا ،عقارا الملكیة نزع موضوع یكون أن  -

 .وارتفاق  ورهن امتیاز من علیها الواردة العینیة الحقوق ذلك في بما العقارات جمیع

 یجب بحیث ،بالنزع قامت التي المالیة للإدارة الذمة من العقار عن مالي مقابل یمنح أن - 

   .النزع  محل للعقار الملاك صفة فیهم تتوفر لمن عادل تعویض دفع علیها

 الإجراءات لإحدى هاته الإدارة مخالفة أن بحیث ،قانونا المقررة الإجراءات اتباع وجوب  - 

  .2الخواص ملكیة على مشروع غیر اعتداء الملكیة نزع عملیة یجعل

 فحق ،المدني القانون في المقرر الشفعة حق عن تختلف الإداریة الشفعة :الشفعة  حق **

 الحالات في البائع على عقاریة بیع عملیة في بالاعتراض للإدارة یسمح الإداریة الشفعة

 البیع عقد علیه الوارد العقار في تكون الشفعة أن والأصل ،قانونا علیها المنصوص والشروط

 للضرر منعا للشفیع یثبت استثنائي حق وهي ،المنقولة الأموال ودون الأخرى العقود دون

 . 3البیع محل والعقار الشفیع عقار بین القائم الارتباط بسبب المحتمل

وذلك عن  ،الخاص القانون ینظمها لطرق وفقا هنا الإدراج یكون :الخاص  القانون طرق _2

 :طریق الطرق الآتي بیانها 

 

 

                                                 
 .122 ص ،2001 ،الأردن ،دار الثقافة ،الخاصة الدولة لأموال القانوني النظام ،الحمید عبد طلال أحمد_  1
 .102 ص ،الجزائر ،والتوزیع للنشر الهدى دار ،الثاني الجزء ،الإداري للقانون مدخل ،عشي الدین علاء_  2
 .117 ص ،سابق مرجع ،الحمید عبد طلال أحمد_  3
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 :والتسخیر  الاقتناء عقود** 

 العقاریة الحقوق أو العقارات شراء عملیات تخضع) : والاستئجار  الشراء( الاقتناء  عقود_ 

 ذات العمومیة والمؤسسات الدولة مصالح قبل من الاستئجار عملیات وكذلك المتاجر، أو

 یمكن فلا ،اللمجا هذا في القانون علیها ینص التي للأحكام للدولة، التابعة الإداري الطابع

 أو العقارات اقتناء عملیات إنجاز المستقلة غیر أو عنها مالیا المستقلة للدولة العمومیة للمصالح

 الدولة بأملاك المكلفة الإدارة برأي الإجباري الأخذ بعد إلا التجاریة القواعد أو العقاریة الحقوق

 وزارة طرف من المحدد السعر تساوي أو أقل اقتناؤه المراد الملك قیمة تكون عندما السعر حول

  . 1المالیة

 التابع للملك الاستعمال حق على بالحصول یسمح إجراء هو التسخیر :الأملاك  تسخیر _

 .الأملاك  لاقتناء طریقة ولیس للإدارة الملكیة نقل عنه ینجر لا والتسخیر ،للأفراد

 الأملاك على الحصول لها المخول الوحیدة هي الدولة :والمهملة  الشاغرة الأملاك **

 الأملاك ضمن بإدراجها فتقوم ،والكنوز والحطام لها، مالك لا والتي المهملة والتركات الشاغرة

  . 2مالي مقابل بدون لها التابعة الخاصة

 الأشخاص لصالح والتبرعات الهبات من القادمة الوطنیة الأملاك تدمج :والتبرعات  الهبات** 

 ومثقلة عائلیة ونزاعات احتجاجات محل غالبا تكون لكنها ،الخاصة الأملاك ضمن العمومیة

 وتكون ،بالدولة الأمر تعلق ما حسب على یختلف خاص إجراء بعد إلا قبولها یمكن لا بأعباء

 من القادمة الأملاك أما ،المختصة السلطة طرف من محرر إداري بعقد مجسدة الهبات

  .المعنیة  الإقلیمیة للجماعة أو الدولة أملاك لإدارة الملك بتسلیم فتتم التبرعات

 وهذا ،الخاصة الوطنیة الأملاك في الأموال دخول أسباب من الحیازة تعتبر :الحیازة ** 

 .3انقطاع وبدون سنة 15لمدة  الحیازة هذه تكون كأن بشروط مقترن الإدراج

 

  

                                                 
 .المتضمن الأملاك الوطنیة 90/30رقم  القانون من 91 المادة_  1
تعتبر ملكا من أملاك الدولة جمیع الأموال الشاغرة التي لیس لها  <<: من القانون المدني على أنه  773تنص المادة _  2

  .>>وكذلك أموال الأشخاص الذین یموتون عن غیر وارث أو الذین تهمل تركتهم  ،مالك
 .المتضمن الأملاك الوطنیة 90/30من القانون رقم  26المادة _  3
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 كیفیة التصرف في الملكیة الوطنیة الخاصة _ انیا ث

 ،الخاصة الملكیة الوطنیة نقل بتم بموجبها التي التصرفات وهي :للملكیة  الناقلة التصرفات _1

 التبادل ،بالتراضي أو العلني بالمزاد الخاصة الأملاك وبیع ،الملك عن التنازل عملیة في وتتمثل

  .والقسمة 

 ،والامتلاك الاكتساب إلى یؤدي الذي السبیل التنازل یعتبر: الخاصة  الأملاك عن التنازل_ 1

 لإنجاز أراض عن والتنازل ،والجماعات بها الأفراد یقوم التي القانونیة الإجراءات من إجراء وهو

 أو عمومیة مؤسسات أو مقاولة لفائدة بالتراضي أو علنیة مزایدة محل یكون استثماري مشروع

 06/11رقم  الأمر لأحكام وفقا وذلك ،الخاص القانون من اعتباریین أو أشخاص طبیعیین

المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز والتنازل عن الأراضي التابعة  30/08/2006المؤرخ في 

  .للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة للأملاك الخاصة 

 فیما ،بیعها طریق عن العقاریة الأملاك عن التخلي بتم :الخاصة  الوطنیة الاملاك بیع _2

 قابلیتها عدم احتمال و ورود تخصیصها إلغاء یتم عندما أو المخصصة غیر بالأملاك تعلق

 بموجب إما ،البیع لعملیة وفقا التصرف ویكون ،لها المخصصة المصلحة في وظیفتها لتأدیة

 .1بالتراضي البیع أو ،العلني بالمزاد البیع

  .الخواص  أحد من أو المعنیة المصلحة من بمبادرة وذلك :التبادل _ 3

 الدولة بین مشاعة ملكیتها تكون التي العقارات تقسیم إلى وتهدف :المشاعة  القسمة_ 4

 للشركاء بیعها إما إقرار یتم ثم ،فرزها بعد الدولة حصة فتخرج ممكنا ذلك كان متى ،والخواص

 الشیوع في للدولة المملوك العقار وقسمة ،الحالة حسب العلني المزاد طریق عن أو الشیوع في

 والباقي للدولة العائد النصیب بحیث یؤخذ ،للقسمة قابلا العقار كون حالة في تتم الخواص مع

 .الآخرین الملاك بین الشیوع في ملك یبقى

 استعمال في الإدارة به تقوم الذي الوحید التصرف :للملكیة  الناقلة غیر التصرفات_ 2

التأجیر والتي تتمثل  عملیة هو المال هذا لملكیة تحویل وبدون الخاص الوطني الملك واستغلال

                                                 
 لشروط المحددو  16/12/2012المؤرخ في  ،12/427وردت أحكام بیع الأملاك الوطنیة الخاصة بالمرسوم التنفیذي رقم _   1

ذلك، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة  ویضبط كیفیات التابعة للدولة وتسییرها والعامة الخاصة الأملاك إدارة

 .2012لسنة  ،69 العدد ،الشعبیة
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 تصرف تحت الإقلیمیة الجماعة أو الدولة تملكها التي الخاصة الوطنیة الأملاك إحدى وضع في

 لهذا المؤجر الشيء ملكیة تحویل دون ،الخاص للقانون خاضع معنوي أو طبیعي شخص

 الملك لها التابع الهیئة رأي أخذ وذلك بعد ،بالتأجیر الدولة أملاك إدارة وتختص ،الشخص

  .المؤجر 

  المبحث الثاني

  الملكیة العقاریة الخاصة

ولذلك كان من  ،تمثل الملكیة العقاریة الخاصة أهمیة كبیرة بالنسبة للملاك والحائزین لها    

ثم من ناحیة الحیازة في  ،المتعین دراستها من ناحیة الملكیة بالمفهوم الضیق في مطلب أول

  .مطلب ثان 

 المطلب الأول

  الملكیة في العقار

نتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم الملكیة العقاریة الخاصة وتحدید طبیعتها القانونیة في     

  . ثم بیان أنواعها في فرع ثان  ،فرع أول

  مفهوم الملكیة العقاریة الخاصة وطبیعتها القانونیة: الفرع الأول

  مفهوم الملكیة العقاریة الخاصة _ أولا 

المتضمن التوجیه العقاري الملكیة العقاریة  90/25رقم  القانون من ) 27( المادة  تعرف    

أو الحقوق العینیة من أجل /حق التمتع والتصرف في المال العقاري و <<: الخاصة بأنها

 .>>استعمال الأملاك وفق طبیعتها أو غرضها 

 القانون رهایق مباشرة سلطة هي الخاصة العقاریة الملكیة أن المادة المذكورة نص من ویتبین    

 ومنفعة عینا التصرف سلطة له تخول بحیث ،عقاري عیني حق أو عقاره على معین لشخص

فهو یستعملها  بأرضه یتمتع والاستغلال؛ فمن الاستعمال یشمل التمتع لفظ كما أن ،واستغلالا

  .ویستغلها 

 علیه متعارف أمر 1الاستغلال والتصرف ،الملكیة من الاستعمال لحق الثلاث السلطات إن    

وسنتطرق لدراسة هاته السلطات  ،من الانتقاد یخلو لم حصرها أن رغم ،الروماني القانون منذ

  .تباعا 

                                                 
  .L’abusus: التصرف  سلطة ،Le fructus :الاستغلال  سلطة ،L’usus: حق الاستعمال _  1
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 ومن ،1الشيء یخولها أن یمكن التي المنفعة من الإفادة بها یقصدو: الاستعمال  سلطة _1

یكون بالسكنى  منزلا وإذا كان ،بزراعتها یكون زراعیة أرضا كانت إذا العقار استعمال صور

 ،الحائط تسویر ،المترل ترمیم ،الصیانة الحفظ، أعمال الاستعمال سلطة وجوه في ویدخل ،فیه

 . ... وغیرها الزراعیة الأرض في الخنادق حفر

 ،الشيء ثمار على للحصول اللازمة بالأعمال القیام ویقصد بها:  الاستغلال سلطة _2

 ،ثمارها بجني الزراعیة یكون الأرض واستغلال ،أجرته وتحصیل بتأجیره یكون المنزل فاستغلال

 یبقى أن یجوز الجزائري القانون ففي ،للمالك حق فكلاهما الاستغلال، یعدل الاستغلال عدم وإن

 الأرض في الاستغلال تعدل لا الاستغلال عدم سلطة أن یؤجره، إلا ولا یسكنه لا خالیا المنزل

 ،الاقتصادیة لأهمیتها نظرا بورا یترك أرضه أن للمالك یجوز فلا للزراعة المعدة أو الزراعیة

 .    2الحق استعمال في تعسفیا فعلا الاستغلال عدم ویشكل

 العقار في التصرف مفهوم وینصرف الملكیة، لحق جوهریا ممیزا وتعتبر  :التصرف سلطة_ 3

 إلى

 ،الغیر لمصلحة علیه عیني حق ترتیب أو جزئیا أو كلیا الملكیة نقل القانوني، أي التصرف

 وتعني

  .العقار  في المادي التصرف كذلك

  الطبیعة القانونیة للملكیة العقاریة الخاصة _ ثانیا 

 یجمع فهو ،الممكنة السلطات جمیع له العقار فمالك :مانع  جامع الملكیة العقاریة حق _1

 من یحد ولا ،والتصرف الاستغلال الاستعمال، سلطة من المتصورة المكنات كل یدیه بین

 یفرضه ما إلا سلطاته

 هذه الحالات بعض في یكبح فالقانون الجامعة، بسلطاته التمتع حق للمالك كان وإن ،القانون

 المرافق سیر لضمان الخواص عقارات على بالاستیلاء للإدارة یرخص كأن السلطات،

  .العمومیة

 كان مهما منعه لمالكه كان بالعقار الانتفاع أحد حاول إذا الاستئثار أنه سلطة على ویترتب    

 حائط على الإعلانات لصق جواز بعدم الفرنسیة المحاكم بعض قضت بسیطا، وقد التعدي

                                                 
 .62ص  ،2000 ،مصر ،الإسكندریة ،دار الفتح ،نظام الملكیة ،مصطفى الجمال_  1
 .المتضمن التوجیه العقاري 90/25من القانون رقم  48المادة _  2
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  . العقار  صاحب بإذن إلا للغیر مملوك

 ینقضي ولا ،قائما العقار دائم مادام الملكیة حق أن الأصل : دائم الملكیة العقاریة حق_ 2

 انتقال وإنما ،الملكیة حق انقضاء علیه یترتب لا العقار على الملاك وتعاقب ،بهلاكه إلا الحق

 من تحد حالات توجد أنه إلا ،صاحب الحق أو الملكیة أو العقار شخص تغییر مع الحق نفس

  . العامة  للمنفعة صاحبه من العقار كترع،العقار یهلك وإن لم ،الدوام هذا

  الخاصةأنواع الملكیة العقاریة : يالفرع الثان

ملكیة مشتركة وملكیة  ،ملكیة مجزأة ،ملكیة تامة: تنقسم أنواع الملكیة العقاریة الخاصة إلى     

  :مشاعة، وهي الأنواع التي سنتناولها تباعا كما یلي 

 ،وهي الملكیة التي تجتمع فیها السلطات الثلاث المتمثلة قي الاستعمال :الملكیة التامة _ أولا 

، 675، 674وقد تم تنظیم أحكام هذه الملكیة بموجب المواد  ،الاستغلال والتصرف للمالك

والمتضمن القانون  1975سبتمبر  26المؤرخ في  ،75/58من القانون رقم  777و    676

المتضمن التوجیه  90/25من القانون رقم  28و  27، والمادتین 1المعدل والمتمم ،المدني

ذه النصوص أن حق الملكیة العقاریة یشمل الشيء وما یتفرع عنه من ویتضح من ه ،العقاري

 ،فیشمل ما فوق الأرض وما تحتها إلى الحد المفید في التمتع بها ،ثمار ومنتجات وملحقات

  .2وذلك فیما عدا ما یستثنیه القانون أو الاتفاق

 ،ض سلطاته لفائدة الغیروهي الملكیة التي یتنازل فیها المالك عن بع :الملكیة المجزأة _ ثانیا 

 ،كأن یتنازل عن حقه في استعمال الشيء أو استغلاله لصاحب حق الانتفاع ،فیجزأ ملكیته

  .كما في حالة إیجار المسكن  ،فیبقى له عندئذ ملكیة الرقبة فقط

وهي الملكیة التي یتعدد فیها المالكون دون أن تتحدد حصص كل  :الملكیة المشاعة _ ثالثا 

  .فیسمى كل مالك فیها مالكا على الشیوع  ،واحد منهم

من القانون المدني للمالك المشتاع الحق )  718( وقد خول المشرع الجزائري في المادة     

في أن یتخذ من الوسائل ما یلزم لحفظ المال المشاع ولو كان ذلك بغیر موافقة باقي الشركاء 

  .في الملكیة 

                                                 
 .1975لسنة  ،78عدد  ،منشور بالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة_  1
 .12ص  ،2004 ،الجزائر ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ،نقل المكیة العقاریة ،حمدي باشا عمر_  2
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تناول المشرع الجزائري الملكیة المشتركة بالتعریف في نص المادة  :الملكیة المشتركة _ رابعا 

الحالة القانونیة التي یكون علیها العقار  <<: من القانون المدني الجزائري على أنها )  743( 

 ،المبني أو مجموع العقارات المبنیة والتي تكون ملكیتها مقسمة حصصا بین عدة أشخاص

  .>>خاص ونصیب في الأجزاء المشتركة تشمل كل واحدة منها على جزء 

ملكیة البناء الذي یتعدد ملاكه بحیث یكون لكل منهم طبقة  <<: أما الفقه فقد عرفها بأنها     

شقة خاصة به یملكها ملكیة مفرزة، مما یستنتج تملكهم للأجزاء المشتركة من البناء ملكیة  أو

  .>>شائعة 

للاشتراك یقتضي أن یبقى هذا الأخیر خاضعا لأحكام فالغرض الذي أعد له العقار المبني     

  . الشیوع الإجباري التبعي أین تكون الأجزاء المشتركة مرصودة لخدمة الأجزاء الخاصة

 المطلب الثاني

  الحیازة في العقار

ثم بیان شروط صحتها في فرع  ،نتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم الحیازة في فرع أول    

  . ثان 

 الحیازةمفهوم : الفرع الأول

إن دراسة الحیازة كنظریة عامة من حیث تعریفها وعناصرها أمر ضروري لتوضیح مفهوم     

  :وهو ما سنتناوله كما یلي  ،الحیازة القانونیة الجدیرة بالحمایة والمنتجة لآثارها القانونیة

  تعریف الحیازة_ أولا

ولا في التشریعات الخاصة لتعریف  ،لم یتطرق المشرع الجزائري لا في القانون المدني    

 ،من القانون المدني 843إلى  808ولكنه اقتصر على النص علیها في المواد من  ،الحیازة

من  ،)حق الملكیة ( من الباب الأول  ،)طرق اكتساب الملكیة (وتفصیلا في الفصل الثاني 

  ) .الحقوق العینیة الأصلیة ( الكتاب الثالث 

وبذلك  ،به یسیطر الشخص فعلیا على العقار ،لحیازة هي وضع ماديو یجمع الفقه على أن ا

وإنما هي واقعة مادیة تحدث آثارا قانونیة من جملتها  ،ولا حقا شخصیا ،فهي لیست حقا عینیا

سلطة ( بأنها  كابیتانو  كولانوقد عرفها الفقیهان  ،أنها سبب من أسباب كسب الملكیة العقاریة

كما عرفها الدكتور علي  ،1)فعلیة یمارسها الشخص على شيء تظهره بمظهر صاحب الحق 

                                                 
 .148ص  ،مرجع سابق ،مصطفى الجمال_  1
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ویقوم علیه بأفعال  ،سلطة فعلیة یمارسها شخص على شيء یستأثر به( علي سلیمان بأنها 

  . 1)مادیة تظهره بمظهر صاحب حق ملكیة، أو حق عیني آخر على هذا الشيء 

   عنصرا الحیازة_ ثانیا

المادي : حتى تكون الحیازة منتجة لآثارها القانونیة لابد أن تتوافر على عنصریها     

  :  واللذین سنتناولهما كالآتي  ،والمعنوي

  : العنصر المادي  -1

لما كانت الحیازة حالة واقعیة تتكون من سیطرة شخص على الشيء محل الحیازة ظاهرا     

و یتحقق ذلك بأن یقوم الشخص بالأعمال المادیة التي یباشرها عادة من  ،علیه بمظهر المالك

  . 2فمباشرة هذه الأعمال المادیة هي التي تكون الركن المادي في الحیازة ،كان مالكا للشيء

 ،یقوم الحائز بمجموعة من الأعمال المادیة التي یباشرها عادة صاحب الحق موضوع الحیازة   

 ،لاستحواذ الفعلي والإحراز المادي والظهور بمظهر صاحب الحقویتحقق ذلك من خلال ا

فإذا كان الشيء دارا دخلها  ،بحیث یجب أن تكون هذه الأعمال كافیة لتحقیق هذا المظهر

بینما  ،وإذا كانت أرضا زراعیة زرعها وبنى علیها ،واستحوذ علیها وسكنها أو أسكن فیها غیره

وذلك لأن  ،فلا تكفي بذاتها لتحقق الركن المادي في الحیازة ،الأعمال القانونیة كالبیع والتأجیر

 ،مباشرة هذه الأعمال والتصرفات لا تدل بذاتها على السیطرة الفعلیة على الشيء لمن یقوم بها

كما یشترط في الأعمال المادیة التي یأتیها الحائز أن تكون من الكثرة والأهمیة بحیث تكفي 

  . 3بمظهر صاحب الحق للقول بأن هذا الحائز  یظهر

  : العنصر المعنوي_ 2

بل لابد أن تتوافر لدى  ،لا تكفي أفعال السیطرة الفعلیة على الشيء محل الحیازة لوحدها   

  .الحائز نیة تملكه والظهور بمظهر صاحب الحق ومالكه 

فإنها  ،وتجدر الإشارة أخیرا أنه كما تقوم الحیازة على توافر العنصرین المادي والمعنوي    

على أن الحائز لا یفقد حیازته بسبب مانع مؤقت یعتبر  ،تزول بزوال أحدهما أو بزوالهما معا

    . 4قوة قاهرة كحدوث فیضان یغمر الأرض بالمیاه
                                                 

 . 242ص  ،1969طبعة  ،الحقوق العینیة الأصلیة والتبعیة ،اللیبي شرح القانون المدني ،علي علي  سلیمان_  1
 .523ص  ،1986 ،مصر ،الدار الجامعیة ،الجزء الأول ،الوسیط في الحقوق العینیة الأصلیة ،رمضان أبو السعود_  2
 .531، 530ص . ص ،مرجع سابق ،رمضان أبو السعود_  3
 .قانون المدنيمن ال 816و  815وهو ما تنص علیه المادتان _  4
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  الحیازةشروط صحة : الفرع الثاني

فإذا توافر عنصراها  ،الحیازة لا توجد إلا إذا توافر عنصراها على النحو الذي سبق بیانه    

سنتطرق إلى  ،وعلیه ،فإنه یجب، أیضا، أن تكون خالیة من العیوب حتى تنتج آثارها ،ووجدت

  .شروط صحة قیام الحیازة على البیان أدناه 

فلابد أن تتوالى أعمال السیطرة المادیة على الشيء في : ) الاستقرار ( استمرار الحیازة _ أولا

بحیث یستعمل الحائز الشيء من وقت إلى آخر كلما  ،منتظمة لمدة سنة كاملة ،فترات متقاربة

فإذا مضى بین العمل والآخر  ،قامت الحاجة إلى استعماله وكما یستعمل المالك ملكه في العادة

فترة طویلة من الزمن لا یستعمل فیها الحائز الشيء و كانت هذه الفترة من الطول بحیث لا 

فإن الحیازة تكون في هذه الحالة غیر  ،ص على الانتفاع بملكه انتفاعا كاملایدعها المالك الحری

غیر أن انتظام الاستعمال یختلف باختلاف طبیعة الشيء، فمن یحوز حق  ،مستمرة أو متقطعة

یجب أن یسكن المنزل وألا ینقطع عن سكناه إلا عند  ،حتى تكون حیازته مستمرة ،السكن مثلا

فحیازة  ،انت أرضا زراعیة وجب علیه أن یزرعها في المواسم الفلاحیةوإن ك ،سفر أو غیر ذلك

إذ یكفي لإثبات استمرارها إثبات قیام الحیازة في وقت سابق  ،العین یجب أن تستمر سنة كاملة

ما لم یقم  ،1وإثباتها في الحال كي توجد قرینة على قیامها في المدة الممتدة بین الزمنین ،معین

  .من القانون  المدني الجزائري )  830( وفقا لما تنص علیه المادة  دلیل على خلاف ذلك

فیجب أن یباشر الحائز حیازته على مشهد من الناس أو في القلیل على :  العلانیة_ ثانیا

مشهد من المالك أو صاحب الحق الذي یستعمله الحائز، فإذا أخفاها الحائز عن المالك أو 

ن حقه في حیازة غیره كانت الحیازة مشوبة بعیب الخفاء بحیث لا یشعر هذا بأ ،صاحب الحق

  .أو عدم العلانیة 

كالجار الذي یحوز شریطا صغیرا من ،ولا یتصور إخفاء حیازة العقار إلا نادرا ،هذا

ومهما یكن فالحیازة إذا كانت خفیة فلا  ،أرض جاره ویدخله في حدود ملكیته دون علم صاحبه

ائز، و لكن لیس من الضروري لاعتبار الحیازة علنیة أن یعلم یؤثر فیها حسن أو سوء نیة الح

  .2بل یكفي إمكانیة واستطاعة العلم ،بها المالك علم الیقین

                                                 
 ،)نظریة الدعوى، نظریة الخصومة، الإجراءات الاستثنائیة ( الجزء الثاني  ،قانون الإجراءات المدنیة ،بوبشیر محند أمقران_  1

 . 97ص  ،1998 ،دیوان المطبوعات الجامعیة
 .561ص  ،مرجع سابق ،رمضان أبو السعود_  2
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ویبقى  ،تكون الحیازة هادئة عندما لا یحصل علیها صاحبها بالقوة أو بالتهدید: الهدوء _ ثالثا

  .محتفظا بها دون استعمال القوة أو التهدید 

یجب أن تكون الحیازة واضحة لا لبس فیها أو :  )عدم الغموض أو اللبـــس (  الوضوح_ رابعا 

والملاحظ أن عیب اللبس أو الغموض إنما یصیب الركن المعنوي  ،غموض وإلا كانت معیبة

فلا یعرف ما إذا كان الحائز  ،على خلاف العیوب السابقة التي تصیب الركن المادي ،للحیازة

  .لحساب غیره  یحوز لحساب نفسه أو یحوز

 ،ویلاحظ أن أغلب حالات الحیازة الغامضة إنما تنشأ بشان الملكیة العقاریة الشائعة

فلا یعرف ما إذا كانت نیة هذا  ،ومثال ذلك أن یضع أحد الشركاء یده على العقار الشائع كله

لحسابه أم أنه یدیر العقار كله  ،الشریك قد اتجهت إلى الاستئثار بملكیة العقار الشائع كله

  .ولحساب باقي الشركاء 

  المبحث الثالث

  الملكیة العقاریة الوقفیة

تقتضي دراسة الملكیة العقاریة الوقفیة التطرق لماهیة هاته الملكیة ثم البحث في أركانها     

  :وهو ما سنتناوله في المطلبین الآتیین  ،وشروطها

 المطلب الأول

  الوقفیةماهیة الملكیة العقاریة 

وذلك في  ،سنتناول في هذا المطلب تعریف الوقف في القانون الجزائري وبیان خصائصه    

  .ثم نعرض أنواع الوقف في فرع ثان  ،فرع أول

  تعریف الوقف وبیان خصائصه :الفرع الأول

ثم إلى ) أولا ( سنتطرق في هذا الفرع إلى تعریف الوقف في الفقه وفي القانون الجزائري     

  ) .ثانیا ( ان خصائصه التي تجعله نظاما قائما بذاته بی

  تعریف الوقف _ أولا

  :في الفقه _ 1

 والتصدق الواقف، ملك علي العین حبس <<: بأنه  حنیفة أبو الإمام لقد عرفه**     

 الشيء بأن التعریف هذا من ویفهم ،>>والمآل الحال في البر جهات من جهة على بمنفعتها
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 ،... وهبة بیع من التصرفات أنواع بكل فیه التصرف حق وله ،الواقف ملك في یبقى الموقوف

      .1موته بعد الوقف هذا إرث للورثة یحق وقفه عن الواقف إذا تراجع ما حالة وفي

 ،عینه بقاء مع به الانتفاع یمكن مال حبس <<: بأنه  الوقف الشافعیةبینما عرف **     

  .2  >>موجود مباح مصرف على رقبته عن التصرف بقطع

المنفعة  وتسبیل الأصل تحبیس <<: بأنه  الوقف ذهبوا إلى تعریف فقد الحنابلة أما**     

 الأصل حبس(  وسلم علیه االله صلى الرسول قول من التعریف هذا وقد أخذ الحنابلة ،>>

 3 . )المنفعة  وسبل

 أن إلا ،الواقف ملك على یبقي الوقف فإن وأصحابه مالك الإمام في حین أنه عند**     

 وقفه عن الرجوع له یحق لا كما ،للملكیة الناقلة بالتصرفات فیه التصرف له یحق لا الواقف

 . ذلك  أراد متى

 هو الوقف  <<: یلي كما كان مالك الإمام به جاء الذي التعریف فإن الأساس هذا وأنه على

 حبس

 من في وجه صرفها الفقراء أو على بالمنفعةوالتصدق  ،التملیك عن الواقف أو ملك على العین

  .   4 >>الخیر  وجوه

  : في القانون الجزائري _ 2

  :لقد تطرق المشرع الجزائري إلى تعریف الوقف في بعض القوانین     

حبس المال عن التملیك  <<: من قانون الأسرة على أن الوقف هو )  213( فنصت المادة _ 

  .>>لأي شخص على وجه التأبید والتصدق 

والمتضمن قانون الأوقاف على أن الوقف         91/105من القانون رقم )  03( ونصت المادة _ 

أو على  ،والتصدق بالمنفعة على الفقراء ،حبس العین عن التملیك على وجه التأبید <<: هو 

  .>>وجه من وجوه البر أو الخیر 

                                                 
 .304، 303ص . ص ،1978  ،العراق ،مطبعة جامعة بغداد ،02الطبعة  ،الوقف والوصایا ،أحمد علي الخطیب_  1
 . 320ص  ،1982 ،بیروت ،الدار الجامعیة ،الطبعة الرابعة ،أحكام الوصایا والأوقاف ،محمد مصطفى شلبي_  2
  .73ص  ،مرجع سابق ،أحمد علي الخطیب_  3
 .306ص  ،1989 ،لبنان ،بیروت ،الدار الجامعیة ،أحكام الوصایا والأوقاف ،أحمد فراج حسین_  4
الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  ،یتضمن قانون الأوقاف ،1991أفریل  27مؤرخ في  ،91/10القانون رقم _  5

  .1991لسنة  ،21الدیمقراطیة الشعبیة، عدد 
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المتضمن التوجیه العقاري على أن  90/25من القانون رقم )  31( كما نصت المادة _ 

الأملاك العقاریة التي حبسها مالكها بمحض إرادته لیجعل التمتع بها  <<: الأملاك الوقفیة هي 

سواء أكان هذا التمتع فورا أو عند  ،تنتفع به جمعیة خیریة أو جمعیة ذات منفعة عامة ،دائما

  . >>الموصین الوسطاء الذین یعینهم المالك المذكور وفاة 

 خصائص الوقف _ ثانیا

المتضمن قانون الأوقاف ومختلف القوانین ذات الصلة  91/10بالرجوع إلى القانون رقم     

نستخلص مجموعة من الخصائص التي یتمیز بها الوقف عن غیره من العقود الأخرى والتي 

  :نتناولها كالآتي 

وذلك بنقل حق الانتفاع  ،1فالواقف یلتزم بتنفیذ عقد الوقف دون مقابل :قد تبرعي الوقف ع_ 1

ومن نتائج ذلك أن الملك  ،بالعین الموقوفة إلى الجهة الموقوف علیها برا بها وابتغاء لوجه االله

المتضمن  91/10من القانون رقم )  17( الوقفي یخرج عن ملك الواقف ؛ إذ نصت المادة 

  . >>إذا صح الوقف زال حق ملكیة الواقف  <<: ف على   أنه قانون الأوقا

ومعنى ذلك أن الوقف كیان مستقل عن الواقف  :الوقف یتمتع بالشخصیة المعنویة _ 2

  .والموقوف علیه أو الناظر الذي یتولى الولایة علیه

( باعتبار ما نصت علیه المادة  91/10وقد تجسدت هذه الفكرة لأول مرة في القانون رقم     

وذلك  ،>>الوقف لیس ملكا للأشخاص الطبیعیین ولا الاعتباریین  <<: منه على أن )  05

  .على عكس قانون الأسرة الذي لم یشر على الإطلاق إلى ذلكـ 

 لا الوقفیة الأملاك :العمومیة  المنفعة أجل نم الملكیة نزع لإجراء لا یخضع الوقف_ 3

 سبیل على محددة حالات ثلاث فيو استثناء إلا العمومیة للمنفعة الملكیة نزع لإجراء تخضع

 مقبرة توسیـــع مسجد ؛ توسیـــع: وهي  91/10من القانون رقم )  24( الحصر بنص المادة 

 كما أن المشرع الجزائري قد أحاط هذا الإجراء بضمانات متمثلة في ،عام طریق وتوسیـــع

  .نقدیا  لا ،عینیا یكون أن یجب الذي التعویض

  أنواع الوقف :الفرع الثاني

والوقف  ،الوقف العام أو ما یصطلح علیه بالوقف الخیري: ینقسم الوقف إلى نوعین هما     

  :كما یلي  وهما النوعان اللذان سنقوم بدراستهما ،الخاص

                                                 
  .337ص  ،مرجع سابق ،أحمد فراج حسین _ 1
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  ) الوقف الخیري ( الوقف العام _ أولا

الوقف  << : من قانون الأوقاف بالنص على أن)  06( المشرع الجزائري في المادة  عرفه    

صص ریعه للمساهمة في سبل ویخ ،العام ما حبس على جهات خیریة من وقت إنشائه

  .>>الخیرات

قسم یحدد فیه مصرف : وقسم المشرع الجزائري في نفس المادة الوقف العام إلى قسمین     

معین لریعه ویسمى بالوقف العام المحدد الجهة، ولا یصح صرفه على غیره من وجوه الخیر إلا 

  .إذا استنفذ 

سمى وقفا أما القسم الثاني فهو الوقف الذي لا یعرف فیه وجه الخیر الذي أراده الواقف وی    

 ،ویصرف ریعه في نشر العلم وتشجیع البحث وفي سبل الخیرات ،عاما غیر محدد الجهة

إضافة على ذلك فالمشرع قد عدد مجموعة من الأموال اعتبرها أوقافا عامة مصوغة في نص 

إضافة إلى  ،أماكن العبادة وما یلحق بها: ، وهي 91/10من القانون رقم )  08( المادة 

وكذا الأملاك العقاریة التي  ،وفة على الجمعیات والمؤسسات والمشاریع الدینیةالأموال الموق

أثبت القضاء أنها أملاك وقفیة وأیضا الأملاك الثابتة بعقود شرعیة وضمت إلى أملاك الدولة 

أو أملاك الخواص أو الأملاك المتعارف على أنها وقف دون معرفة واقفها أو الموقوف علیه 

  .لأموال الموقوفة الموجودة بالخارج فیها وأخیرا كل ا

من المرسوم التنفیذي )  06( وتجدر الإشارة إلى أن تلك المادة قد تم تعدیلها بموجب المادة     

المتعلق بشروط وكیفیات إدارة الأملاك الوقفیة و  01/12/1998، المؤرخ في 98/381رقم 

أشخاص طبیعیون أو معنویون  الأملاك التي اشتراها: والتي أضافت إلى الأوقاف العامة 

وكذا الأملاك التي وقفت بعدما اشتریت بأموال جماعة من  ،باسمهم الشخصي لفائدة الوقف

وأخیرا الأملاك التي خصصت  ،المسلمین أو التي وقع الاكتتاب علیها في وسط هذه الجماعة

  .للمشاریع الدینیة 

  ) الوقف الأهلي ( الوقف الخاص _ ثانیا

المتضمن قانون  91/10القانون رقم من )  6/2( المشرع الجزائري في المادة لقد عرفه     

أو على  ،ما یحسبه الواقف على عقبه من الذكور أو الإناث <<: بأنه  ،قبل إلغائها ،الأوقاف

  . >>أشخاص معینین ثم یؤول إلى الجهة التي یعینها الواقف بعد انقطاع الموقوف علیهم 

  : المشرع على تحول الوقف الخاص إلى وقف عام هي هناك حالات نص فیها    
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یصیر الوقف الخاص وقفا عاما إذا انقرضت الجهة الموقوف  : انقراض الموقوف علیهم** 

  . المتضمن قانون الأوقاف 91/10القانون رقم من )  22( علیها تطبیقا للمادة 

اف تدخل في عداد الأوقاف فهذه الأوق :الأوقاف الخاصة التي لا یعرف فیها الموقوف علیه** 

وتأخذ  ،المتضمن قانون الأوقاف 91/10القانون رقم من )  8/7( العامة، عملا بأحكام المادة 

  .حكمها 

ومتعارف علیها أنها وقف تطبیقا : الأملاك التي لا یعرف واقفها ولا الموقوف علیه فیها ** 

  .الأوقاف المتضمن قانون  91/10القانون رقم من )  8/8( للمادة   

عقارات كانت أم منقولات عملا بالفقرة الأخیرة من  :الأملاك الوقفیة الموجودة في الخارج** 

  .المتضمن قانون الأوقاف  91/10القانون رقم من )  08( المادة   

  المطلب الثاني

  أركـــــــــــــــــــــــــــان الــــــــــــــــــــــوقف

الواقف والموقوف علیه أو ما یصطلح علیهما : فق علیها ؛ ألا وهي قف أربعة أركان متللو     

وأخیرا الشيء الموقوف  ،والصیغة الدالة على إنشائه والتي تعبر عن إرادة الواقف ،بطرفي العقد

  :وسنتناول هاته الأركان الأربعة تباعا كما یلي  ،أو محل الوقف

  طرفا الوقف: الفرع الأول

وسنتناول كل طرف  ،والموقوف علیه أو الموقوف علیهم ،الواقف: إن طرفي الوقف هما 

  .منهما بالشرح والتفصیل 

  الواقف _ أولا

وجعل  ،ذلك الشخص المالك الذي أنشأ بإرادته المنفردة الوقف <<: یعرف الواقف بأنه 

قاصدا نقل منفعة ما وقفا إلى الفقراء أو  ،ملكیته من بعده غیر مملوكة لأحد من العباد

  . 1>>المحتاجین أو إلى جهة من جهات الخیر 

ومن خلال  ،من قانون الأسرة)  203( فإنه وعلى ضوء المادة  ،أما عن شروط الواقف

المتضمن قانون الأوقاف یمكننا استخراج أهم الشروط الواجب  91/10نصوص القانون رقم 

  :توافرها في الواقف؛ ألا وهي 

                                                 
 .72ص  ،2004طبعة  ،الجزائر ،دار هومة ،الوقف في الجزائر الإطار القانوني والتنظیمي لأملاك ،رمول خالد_  1
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وهذا الشرط مرتبط بكون الوقف عمل تبرعي، : شرط ملكیة العین الموقوفة ملكیة تامة _ 1

 91/10انون رقم من الق 10وأن هذا الأخیر لا یصح لغیر المالك، وقد نصت المادة 

: یشترط في الواقف لكي یكون وقفه صحیحا ما یأتي <<: المتضمن قانون الأوقاف على أنه 

  .>>أن یكون مالكا للعین المراد وقفها ملكا مطلقا 

والمقصود بأهلیة التبرع بلوغ سن الرشد المحدد بواقع : شرط أن یكون الواقف أهلا للتبرع _ 2

 30وقف الصبي سواء كان ممیزا أو غیر ممیز تطبیقا للمادة  وعلیه فلا یصح ،سنة كاملة 19

وقف الصبي  <<: المتضمن قانون الأوقاف والتي تنص على أن  91/10من القانون رقم 

  .>>غیر صحیح سواء كان ممیزا أو غیر ممیز ولو أذن بذلك الوصي 

 ،ون الأسرةمن قان)  203( وذلك تطبیقا لنص المادة  :شرط أن یكون الواقف عاقلا _ 3

والتي تنص على أنه  ،المتضمن قانون الأوقاف 91/10من القانون رقم )  31( وأیضا المادة 

أما  ،والمعتوه لكون الوقف تصرفا یتوقف على أهلیة التسییر ،لا یصح وقف المجنون <<: 

شریطة أن تكون الإفاقة ثابتة بإحدى  ،صاحب الجنون المتقطع فیصح أثناء إفاقته وتمام عقله

  .>>الطرق الشرعیة 

فإنه متى كان الشخص مجنونا أو معتوها فإنه یحق لأحد أقاربه أو ممن له مصلحة أن  ،وعلیه

وإذا حكم بالحجر علیه غلت یده عن التصرف في ماله بأي  ،یقدم طلبا للمحكمة بالحجر علیه

 30ف هذا الحكم حتى لوقف وصیه تطبیقا للمادة فوقفه باطل، وینصر  ،فإن أوقف ماله ،طریق

  . من قانون الأوقاف

  )أو الموقوف علیهم ( الموقوف علیه _ ثانیا

ولقد تناول المشرع  ،الموقوف علیه هو الجهة التي ترصد لها الأموال الموقوفة للانتفاع بها    

  .ن البعض الآخر في حین سكت ع ،الجزائري بعض الأحكام المتعلقة بالجهة الموقوف علیها

لقد تناول المشرع الجزائري من خلال بعض النصوص : الأحكام المنصوص علیها _ 1

  :كالآتي  ،الموجودة في قانوني الأسرة والأوقاف مجموعة من الأحكام

وهو ما یصطلح علیه أیضا بالوقف : الموقوف علیه قد یكون نفسه الشخص الواقف ** 

من قانون الأسرة للواقف أن یحتفظ بمنفعة الشيء )  214( على النفس ؛ حیث أجازت المادة 

  .الموقوف مدة حیاته على أن یكون مآل الوقف بعد ذلك إلى الجهة المعنیة
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)  13( فقد جاء بنص المادة :  1)وهو الأصل في الوقف ( الموقوف علیه غیر الواقف ** 

الموقوف علیه هو الجهة التي یحددها الواقف في عقد  <<: أن  91/10من القانون رقم 

فالشخص الطبیعي یتوقف استحقاقه للوقف . ویكون شخصا معلوما طبیعیا أو معنویا ،الوقف

شوبه ما یخالف الشریعة وأما الشخص المعنوي فیشترط فیه ألا ی ،على وجوده، وقبوله

  .>>الإسلامیة

أن تكون الجهة الموقوف علیها  :ها وأبرزها وأهم: بعض الأحكام غیر المنصوص علیها _ 2

  .وأیضا الوقف على الذكور دون الإناث أو العكس ،جهة برّ وخیر

من القانون رقم )  03( لقد أتت المادة : المقصود بكون الموقوف علیه جهة برّ وخیر ** 

 ،)وجه من وجوه البرّ والخیر ( بحكم عام عندما عبرت عن الموقوف علیه بعبارة  91/10

  .لتترك المجال مفتوحا للاجتهاد 

مع عدم وجود أي نص تشریعي : في جواز الوقف على العقب من الذكور دون الإناث ** 

أو تنظیمي یتطرق لمسألة مدى جواز الوقف على الذكور دون الإناث أو العكس نرجع إلى 

البحث في مواقف وأنه ب ،من القانون المدني)  02( أحكام الشریعة الإسلامیة عملا بالمادة 

المذاهب الفقهیة الأربعة من ذلك لم نجد أیا منها یجیز إخراج الإناث من الوقف وحرمانهن من 

  .الانتفاع به 

  محل الوقف وصیغته :الفرع الثاني

 ،)ثانیا ( ثم صیغة الوقف  ،)أولا ( سنتناول في هذا الفرع محل الوقف أو المال الموقوف 

  : وذلك كما یلي 

  محل الوقف _ أولا

ورفع بذلك ید التصرف فیه  ،محل الوقف هو المال الذي أسقط عنه الواقف حق ملكیته    

  .لیجعل الانتفاع منه حقا للفقراء أو لجهة من جهات البرّ 

 91/10من القانون رقم )  11( ولقد تناول المشرع الجزائري محل الوقف في المادة     

أو  ،أو منقولا ،عقارا: یكون محل الوقف  <<: أنه  ص علىالمتضمن قانون الأوقاف بالن

مشروعا ویصح وقف المال المشاع، وفي  ،محددا ،ویجب أن یكون محل الوقف معلوما ،منفعة

  .>>هذه الحالة تتعین القسمة 

                                                 
 .84ص  ،مرجع سابق ،رمول خالد_  1



 أصناف الملكیة العقاریة                                                  : الفصل التمهیدي

 

 
37 

  : سنقسم هذه المادة إلى قسمین لدراستها وفق ما یأتي    

  أنواع محل الوقف _  1

من القانون المدني الجزائري )  683( والعقار بنص المادة : محل الوقف قد یكون عقارا ** 

وعلیه فإن  ،وثابت فیه ولا یمكن نقله من دون تلف فهو عقار ،هو كل شيء مستقر بحیزه

  .وما خصص لخدمته  ،العقار یشمل الأرض وما علیها من بناء

ار فهو منقول ؛ بحیث یمكن نقله دون كل ما عدا العق: محل الوقف قد یكون منقولا ** 

  .تلف

وفي هدا الخصوص یمكن تطبیق أحكام حق الانتفاع : محل الوقف قد یكون منفعة ** 

وهي الأحكام المنصوص علیها في  ،الواردة في القانون المدني الجزائري على وقف المنفعة

عة عقد الوقف، كما منه، مع استبعاد بعض الأحكام التي تتنافى وطبی 854إلى  844المواد 

ینتهي حق الانتفاع بعدم الاستعمال لمدة  <<: التي تنص على أنه  854هو الشأن في المادة 

  . >>خمسة عشر سنة 

من قانون )  13( وهي الشروط التي تستخلص من نص المادة : شروط المال الموقوف _  2

  :الأوقاف ؛ ألا وهي 

 ،یة هنا تتحقق بإمكان حیازة الشيء الموقوفوالمال: أن یكون المال الموقوف متقوما ** 

والمال المتقوم الممكن حیازته هو المال الذي تجیزه الشریعة  ،والانتفاع به على الوجه المعتاد

  . والقانون ؛ فلا یصح وقف الأموال المسروقة بالرغم من قیمتها

من قانون )  216( حیث تنص المادة : أن یكون المال مملوكا للواقف ملكیة تامة ** 

خالیا من النزاع ولو  ،معینا ،یجب أن یكون المال المحبس مملوكا للواقف <<: الأسرة على أنه 

  . >>كان مشاعا 

فیجب أن یكون معلوما بصفاته، وذلك لدرء أي نزاع بسبب  :ضرورة تعیین المال الموقوف ** 

  .عدم تعیینه 

ذهب المشرع الجزائري إلى إجازة وقف  :ضرورة فرز المال الموقوف إن كان مشاعا ** 

 . 91/10من القانون رقم )  11/2( ولكنه اشترط قسمته تطبیقا للمادة  ،المال المشاع
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   :صیغة الوقف _ ثانیا 

الإیجاب والقبول في الوقف وأحكام : إن دراسة ركن صیغة الوقف یتطلب معالجة عنصري     

                                                         .                            الصیغة فیه 

  الإیجاب والقبول في الوقف _ 1

یتحقق الإیجاب في الوقف بمجرد إعلان الواقف رغبته في وقف المال عن التصرفات     

  . 1على أن تكون منفعة المال الموقوف على جهات البرّ  ،الناقلة للملكیة

نجد أن الفقهاء كلهم اتفقوا  ،فإنه بالرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة ،أما بالنسبة للقبول    

لكنهم اختلفوا في الحال التي  ،على أنه لا یشترط قبول الموقوف علیه في حالة عدم تعیینه

  یكون الموقوف علیه معینا ؛ هل یعتبر القبول شرط لصحة الوقف أم لا ؟

وهو ما أخذ به المشرع الجزائري  ،یه إذا كان معیناوقد اشترط المالكیة قبول الموقوف عل    

فإن لم یكن  ،لكنهم یشترطون أن یكون أهلا لذلك ،91/10من القانون رقم )  13( في المادة 

في حین أنه . وهو ما لم یتطرق إلیه المشرع الجزائري ،2أهلا فیصدر القبول من وصیه

 47المكلفة بالأوقاف تطبیقا للمادة بخصوص الوقف العام یكون القبول فیه من طرف السلطة 

  .من قانون الأوقاف 

  أحكام الصیغة _ 2 

وقد  ،من قانون الأوقاف)  9/3( الصیغة ركن من أركان عقد الوقف تطبیقا لنص المادة     

وفي . اللفظ، الكتابة أو الإشارة: منه مختلف الصور التي یتم بها وهي)  12( بینت المادة 

من القانون )  60( فإن هذه الصور لا تخرج عن الصور الواردة في المادة  ،حقیقة الأمر

  .المدني بشرط أن تكون الصورة قاطعة الدلالة على إنشاء الوقف 

  :وقد نص المشرع الجزائري على أحكام خاصة بالصیغة نجملها فیما یلي

مراد الواقف في معبرة على  ،ومعنى ذلك أن تكون تامة: ضرورة أن تكون الصیغة منجزة ** 

كما  ،)لقد قررت وقف المحل لاستعماله كمدرسة قرآنیة ( إنشاء الوقف في حینه كقول الواقف 

  .یندرج ضمن ذلك ألا تكون الصیغة معلقة على شرط أو مضافة إلى المستقبل 

                                                 
 .87ص  ،مرجع سابق ،رمول خالد_  1
 .90ص  ،مرجع سابق ،رمول خالد_  2
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جعل حبس  ،فإذا أراد الواقف من خلال وقفه: ضرورة أن تكون الصیغة دالة على التأبید ** 

من قانون الأوقاف )  28( فإن وقفه یقع باطلا تطبیقا لنص المادة  ،ن التملك مؤقتاالعین ع

  . >>یبطل الوقف إذا كان محددا بزمن  <<: بأنه 

من قانون الأسرة )  218( نصت المادة : اقتران الصیغة بشروط لا تتعارض مع الوقف ** 

الشرعي، وإلا بطل الشرط ینفذ شرط الوقف ما لم یتناف، ومقتضیات الوقف  <<: على أنه

  .>>وبقي الوقف

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تجریم التعدي على الملكیة العقاریة الوطنیة                                  : الفصل الأول

 

 41 

 الأولالفصل 

 تجریم التعدي على الملكیة العقاریة الوطنیة

الأملاك الوطنیة من الأعمال غیر المشروعة المضرة لقد تدخل المشرع الجزائري لحمایة     

التي تخص كل نوع من الأملاك بها، وهذا بموجب قانون العقوبات وكذا مختلف النصوص 

وسنتطرق في هذا الفصل لبعض صور الجرائم الواقعة على الملكیة العقاریة الوطنیة  ،الوطنیة

  .جنح أو مخالفات  ،بحسب تصنیفها كجنایات

 الملكیة العقاریة الوطنیةالجنایات الواقعة على : المبحث الأول

الوطنیة في مجال قمع الجرائم الماسة  المتضمن الأملاك 90/30لقد أحال القانون رقم     

منه )  136( ؛ إذ تنص المادة خاصة إلى أحكام قانون العقوباتبالأملاك الوطنیة العمومیة وال

یعاقب على كل أنواع المساس بالأملاك الوطنیة كما یحددها هذا القانون طبقا <<: على أنه 

  .>>لقانون العقوبات

نجد أن الجنایات المتعلقة بقمع التعدي على الملكیة العقاریة  ،وبالرجوع إلى قانون العقوبات    

جنایة هدم الأملاك الوطنیة  ،جنایة الحریق العمد: الوطنیة محصورة في ثلاث جنایات ؛ هي 

وأنه قصد الإلمام بهذه  ،بواسطة الألغام أو المواد المتفجرة وجنایة وضع المتفجرات في الطرق

  :ها مبحثا مستقلا كما یلي الجنایات خصصنا لكل جنایة من

  جنایة الحریق العمد: المطلب الأول

سنتطرق للجریمة من خلال بیان أركانها التي تقوم بها وعلیها ثم بیان العقوبات المقررة لها     

  .في تقنین العقوبات 

  أركان الجریمة: الفرع الأول

  .المادي والمعنوي  ،؛ الشرعيالأركان المعتادة في الجرائم  من الحریق العمد جریمة تتكون    

  :الشرعي  الركن _أولا

بیر أمن اإنه طبقا لنص المادة الأولى من قانون العقوبات بأنه لا جریمة ولا عقوبة أو تد     

مكرر من )  396( الركن الشرعي في هذه الجریمة یتمثل في حكم المادة  فإن ،بغیر قانون

تطبق عقوبة السجن المؤبد إذا كانت الجرائم المذكورة  <<: قانون العقوبات الذي نص على أنه 

تتعلق بأملاك الدولة أو بأملاك الجماعات المحلیة أو المؤسسات أو  396و  395في المادتین 

  .  >>الهیئات الخاضعة للقانون العام 
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یعاقب بالسجن المؤبد كل  <<: من قانون العقوبات على أنه )  395( وقد نصت المادة     

 ،من وضع النار عمدا في مبان أو مساكن أو غرف أو خیم أو أكشاك أو مخازن أو ورش

  .>>وذلك إذا كانت مسكونة أو تستعمل للسكنى 

یعاقب بالحبس المؤقت من عشر سنوات إلى  <<: على أنه )  396( ینما نصت المادة ب    

 :الآتیة  عشرین سنة كل من وضع النار في الأموال

مبان أو مساكن أو غرف أو خیم أو أكشاك ولو متنقلة أو بواخر أو سفن أو مخازن أو ورش  -

  .إذا كانت غیر مسكونة أو غیر مستعملة للسكنى 

  .مركبات أو طائرات لیس بها أشخاص -

  .>>... غابات أو حقول  -

  .الحریق العمد  مشددا للعقوبة في جریمة ك یكون صنف الملكیة الوطنیة ظرفاوبذل    

وهو الموقف الخارجي الذي یعبّر به الجاني عن مشروعه الإجرامي وهو : المادي  الركن _ثانیا

  .محل الجریمة والنتیجة  ،السلوك المجرم: یقوم على ثلاثة عناصر 

، زائي أنه لا جریمة بلا سلوك ماديإن القاعدة العامة في القانون الج :السلوك المجرم _  1

  .فإن النشاط الإجرامي هو العنصر المهم في قیام كل جریمة  ،ومن ثم

تمثل في وضع النار م ،وفي جریمة الحریق العمد یتوجب أن یقوم الجاني بفعل إیجابي    

فقد یتم ذلك بإلقاء عود كبریت مشتعل أو  ،، ولا تهم الوسیلة المستعملة في ذلكوإحداث الحریق

یمكننا القول أنه یمكن أن یقع  ،لذا. فتیل مشتعل أو سیجارة مشتعلة أو بواسطة تیار كهربائي 

  . الحریق بأیة مواد من شأنها الاشتعال وإحداث الحریق 

بت وهو ما ذه ،بل العبرة بوضع النار ،وأنه من غیر الضروري النص على وسیلة الحریق    

؛ )  12027( ، في الملف رقم 07/01/1975إلیه المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

في محل مسكون أو معد للسكن بصرف  ،عمدا ،مجرد اشتعال النار <<: حیث ورد به أن 

وبصرف النظر عن وجود أصحاب المسكن أو عدم وجودهم فیه یكون  ،النظر عما تلقطه النار

د لأن المشرع لم یشترط أن تلتهم البناء أو محتویاته فعلا، وإنما نص على جریمة الإحراق العم

  . 1 >>إضرامها فیه 

                                                 
 .65ص  ،2010 ،الطبعة الرابعة ،الجزائر ،دار هومة ،الجرائم الواقعة على العقار ،الفاضل خمار -  1
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الغرف والغابات المملوكة للدولة أو  ،المساكن ،ویتمثل في المباني: محل الجریمة _  2

  .الجماعات المحلیة 

نتیجتها إذا أصبح الفاعل ویذهب الرأي الراجح في الفقه إلى أن الجریمة تتحقق : النتیجة _  3

  .عاجزا عن إخماد النار ؛ أي أن یصبح إخماد النار متعذرا 

یتحقق القصد الجنائي بتعمد الفاعل وضع النار في الملكیة العقاریة  :المعنوي  الركن _ثالثا

والعمد معناه مجرد توجیه الإرادة اختیارا إلى وضع النار في المكان أیا كانت النتیجة  ،الوطنیة

  .و الباعث علیه أ

  الجزاء : الفرع الثاني

 المادة نص في جریمة الحریق العمد للملكیة العقاریة الوطنیة عقوبة المشرع لقد حدد    

  .وهي السجن المؤبد  ،العقوبات مكرر من قانون) 396(

  جنایة هدم الأملاك الوطنیة بواسطة الألغام أو المواد المتفجرة: المطلب الثاني

 مقرر وكذا جزاء ،مادي ومعنوي ،ركن شرعي من الجریمة هذه تتكون الأخرى الجرائم كبقیة    

  . لها 

  أركان الجریمة :الفرع الأول

، وهي ركن شرعي، ركن مادي وركن معنوي هذه الجریمة على غرار بقیة الجرائم من تتكون    

  .الأركان التي سنتعرض لها تباعا بالشرح والتفصیل 

  الشرعي  الركن _أولا 

 یعاقب <<: من قانون العقوبات، والتي جاء فیها أنه )  401( ویتمثل في نص المادة     

بالإعدام كل من هدم أو شرع في ذلك بواسطة لغم أو أیة مواد متفجرة أخرى، طرقا عمومیة أو 

سدودا أو خزانات أو طرقا أو جسورا أو منشآت تجاریة أو صناعیة أو حدیدیة أو منشآت 

  .>>أو مركبا للإنتاج أو كل بنایة ذات منفعة عامة  ،الموانئ أو الطیران أو استغلالا

  المادي  الركن _ثانیا

في هدم الملكیة العقاریة الوطنیة أو أجزاء منها عن طریق  ویتمثل: السلوك المجرم _  1

  .أو زرع ألغام أو الشروع في ذلك  ،استعمال مواد متفجرة

من قانون العقوبات أملاكا وطنیة )  401( وتعتبر جل المنشآت التي عددتها المادة     

ولعل إدراجها في هذه المادة  ،باستثناء المنشآت التجاریة والصناعیة ومركبات الإنتاج ،عمومیة
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كان في ظل الاقتصاد الاشتراكي حیث كانت هذه المنشآت عمومیة في غالبیتها وتؤول ملكیتها 

  . 1حیث لم یكن هنالك فرق بین الملكیة الوطنیة العمومیة والخاصة ،للدولة

بما في ذلك  ،محل الهدم بكل بنایة ومنشأة ذات منفعة عامة یتعلق: محل الجریمة _  2

الطرق العمومیة والسدود والخزانات والجسور والمنشآت بمختلف أنواعها والتي ورد تعدادها 

  .لا الحصر  ،من قانون العقوبات على سبیل المثال)  401( بالمادة 

تفادة به جزئیا أو كلیا، كأن إتلاف العقار فیصبح غیر صالح للاسوتتمثل في : النتیجة _  3

  .یؤدي الفعل إلى تحطیم سقف أو جدار أو هدم جزء من الطریق أو الجسر، أو یشرع في ذلك 

تعتبر جنایة هدم الأملاك الوطنیة بواسطة الألغام أو المواد  المتفجرة : المعنوي  الركن _ثالثا

هذا الشأن من النص باللغة وإن كان النص باللغة الفرنسیة أكثر وضوحا في _ جریمة عمدیة 

  .، فإنه یشترط توافر عنصري العلم والإرادة لقیام الجریمة وعلیه_  2العربیة

  الجزاء :الفرع الثاني

وهي أشد عقوبة لما في هذه الأفعال من خطورة على  ،ویعاقب على هذه الجریمة بالإعدام    

من قانون  401ا لنص المادة وذلك طبق ،وكذا أمن مستعملي تلك المنشآت ،الاقتصاد الوطني

   . العقوبات

  الأعذار المعفیة :الفرع الثالث

من قانون العقوبات على إعفاء الأشخاص الذین یرتكبون جنایة هدم )  404( تنص المادة     

الأملاك الوطنیة بواسطة الألغام أو المواد المتفجرة من العقوبة إذا أخبروا السلطات العمومیة بها 

أو إذا  ،وذلك قبل إتمامها وقبل اتخاذ أیة إجراءات جزائیة في شأنها ،عن مرتكبیهاوكشفوا لها 

  .مكنوا من القبض على غیرهم من الجناة حتى ولو بدأت تلك الإجراءات 

  المطلب الثالث

  جنایة وضع المتفجرات في الطرق

سوف نتطـرق بالشرح لجنایة وضع المتفجرات في الطرق من خلال بیان أركانها والجزاء     

  . المقرر لها 

                                                 
معهد  ،مذكرة تخرج لنیل شهادة اللیسانس ،حمایة الأملاك الوطنیة في التشریع الجزائري ،زروق النواري وبن مخلوف فارس_  1

 .58ص  ،95/99دفعة  ،سطیف ،جامعة فرحات عباس ،العلوم القانونیة والإداریة
  " . .… ,Quiconque détruit, volontairement ou tente de détruire" ة الفرنسیورد في النص باللغة _  2
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  أركان الجریمة :الفرع الأول

نتطرق إلیها على  ،الركن المادي والركن المعنوي ،تتكون الجریمة من الركن الشرعي    

  : الترتیب فیما یلي

  الشرعي  الركن _أولا 

: ، وقد نصت على أنهن العقوبات الركن الشرعي للجریمةمن قانو )  402/1( تشكل المادة   

كل من وضع عمدا آلات متفجرة في طریق عام أو خاص یعاقب بالسجن المؤقت من  <<

  .>>عشر سنوات إلى عشرین سنة 

  المادي  الركن _ثانیا 

ولعل العلة في تجریم هذا  ،في وضع آلات متفجرة في الطرق ویتمثل: السلوك المجرم _  1

 .   السلوك تكمن في كون الطرق من أكثر الأملاك العمومیة استعمالا من قبل الجمهور 

 .الذي یعد شریان الحیاة بین مختلف المناطق والمدن یتعلق بالطریق و: محل الجریمة _  2

إن جنایة وضع آلات متفجرة في الطرق جریمة عمدیة بصریح نص : المعنوي  الركن _ثالثا 

كل من وضع عمدا آلات  << : من قانون العقوبات التي ورد بها )  402/1( المادة      

فإنه یجب توافر القصد الجزائي العام المتمثل  ،ومن ثم ،>>متفجرة في طریق عام أو خاص 

  .حق مرتكبها  في العلم والإدارة لكي تقوم هذه الجنایة في

  الجزاء : الفرع الثاني

من قانون العقوبات على جنایة وضع الآلات المتفجرة في )  402/1( تعاقب المادة     

  .الطریق بعقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة 

  الأعذار المعفیة :الفرع الثالث

( المنصوص علیه بأحكام المادة  ،یستفید مرتكب هذه الجریمة من العذر المعفي من العقوبة    

 .من قانون العقوبات على البیان أعلاه )  404
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  المبحث الثاني

 الملكیة العقاریة الوطنیةالجنح الواقعة على 

یكشف الواقع القانوني أن الأملاك العقاریة الوطنیة تتعرض للعدید من الأفعال التي تنضوي     

وهي الجنح  ،العقوبات أو في مختلف القوانین الخاصةتحت وصف الجنح ؛ سواء في قانون 

  :التي سیرد ذكرها على النحو التالي 

  المطلب الأول

  الجنح المنصوص علیها في قانون العقوبات

مجرمة بمتن قانون العقوبات إن أفعال المساس برموز الثورة والمساس بمقابر الشهداء     

هاتین الجنحتین بالدراسة كما سنتعرض ل ،وعلیه ،الوطنیةباعتبارها أفعالا ماسة بالملكیة العقاریة 

  :یلي

  ةجنحة المساس برموز الثور  :الفرع الأول

ة الجزائریة في هذا الإطار أهم قد كانت الثور امة، و عزة وكر  إن لكل شعب أو أمة رموز    

كل هذا التاریخ من حمایة الجزائري إلى  المشرعولذا عمد  ،الجزائريمفاخر الشعب  مىأسو 

 160( وذلك بتجریم فعل المساس برموز الثورة من خلال نص المادة  ،اعتداء قد یقع علیه

  . والتي تضمنت جنحة المساس برموز الثورة  ،من قانون العقوبات)  5مكرر

  أركان الجریمة  _أولا 

والتي  ،من قانون العقوبات)  5مكرر 160 (في نص المادة  ویتجسد:  الركن الشرعي _ 1

دج  20.000بغرامة من عشر سنوات و یعاقب بالحبس من سنة إلى  <<:  بما حرفیتهصیغت 

وألواح كل من قام عمدا بتدنیس أو تخریب أو تشویه أو إتلاف نصب  ،دج 100.000إلى 

جمیع ومراكز الاعتقال والتعذیب و  ،عملت أثناء الثورة التحریریةستاملاجئ تذكاریة ومغارات و 

  . >>كرموز للثورة الأماكن الأخرى المصنفة 

  : الركن المادي _  2

من قانون العقوبات عدة أفعال )  5مكرر 160 (عددت المادة لقد :  السلوك المجرم _أ

تشویه ال ،، التخریبالتدنیس: وهذه الأفعال هي  ،كل فعل لوحده یشكل جریمة ،مجرمة

  .مما یتعین معه تحدید مفهوم كل فعل من هاته الأفعال تحدیدا یمیزه عن غیره  ،الإتلافو 
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وقد یكون التدنیس  ،من ورائه التقلیل من قیمة الشيء هو كل فعل یستهدفو  :التدنیس  **

كما یشمل أیضا كتابة عبارات منافیة للأخلاق أو خادشة للحیاء  ،أو الأوساخبإلقاء القاذورات 

التقلیل ل من شأنه المساس بحرمة المكان و ور خلیعة أو كل فعل آخر أو قو العام أو تعلیق ص

  . 1من شأنه

على أن یتم  ،2وهو كل ما من شأنه تعطیل الاستفادة بالشيء) : أو الهدم ( التخریب ** 

 ،الإتلاف بأیة وسیلة كانت ما عدا الحرق لأننا في هذه الحالة سنكون أمام تكییف آخر للوقائع

  .متمثل في جریمة الحریق العمد 

 ؛ ولكنه یهدف إلى تغییر الحقیقة واستبدال صورة بصورة ،هو نوع من الإتلافو  :التشویه ** 

یكون التشویه بفعل تغییر المعالم و  ،نقول حینئذ بأنه وقع التشویهصورة حقیقیة بأخرى مزیفة ف

  .هذه الرموز التي تعد كرموز لثورة التحریر بإخفاء أو هدم أو إتلاف 

 (المادة  عددتقد و  ،یلزم أن یقع الفعل المجرم على رمز من رموز الثورة :محل الجریمة  _ب

المغارات، الملاجئ  ،بعض هذه الرموز كالألواح التذكاریة قانون العقوباتمن )  5مكرر  160

النص قد ذكر إن كان و  ،والتي استعملت أثناء الثورة التحریریة ،ومراكز الاعتقال والتعذیب

لا الحصر، ویمكن تصور عدة رموز  ،إلا أنه ذكرها على سبیل المثال ،بعض هذه الرموز

  . كون مصنفة كرموز للثورة التحریریة المجیدةتأخرى بشرط أن 

؛ بمعنى أن یقوم به الجاني  یجب أن یكون الإتلاف أو التخریب عمدیا: الركن المعنوي _  3

ل مثإضافة إلى القصد الجزائي الخاص المت ،یخرب رموز الثورةعن علم وإرادة في أنه یتلف و 

  .الرمز محل الاعتداء التقلیل من شأن  المتجهة إلى في نیة الفاعل

 و بغرامة من ،عشر سنواتالحبس من سنة إلى یعاقب مرتكب الجنحة بـ :الجزاء _ ثانیا 

كما یمكن للمحكمة أیضا أن تحكم بالحرمان من الحقوق  .دج 100.000إلى دج  20.000

 . 3من قانون العقوبات 1مكرر 9الوطنیة المنصوص علیها في المادة 

  

                                                 
 . 87فاضل خمار، مرجع سابق، ص ال_ 1
 . 72فاضل خمار، مرجع سابق، ص ال_ 2
 ،5مكرر 160في المواد في كل الحالات المنصوص علیها  <<: من قانون العقوبات على أنه  8مكرر 160تنص المادة _ 3

من  1مكرر 9یمكن أن تأمر المحكمة بالحرمان من الحقوق الوطنیة المنصوص علیها في المادة  7مكرر 160، 6مكرر 160

 .>>قانون العقوبات 
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  جنحة المساس بمقابر الشهداء: الفرع الثاني

وسنتطرق لأركانها  ،وهي الجریمة التي تم التنصیص علیها للحفاظ على حرمة الشهداء    

  .والجزاء المقرر لها تباعا فیما یلي 

  أركان الجریمة  _أولا 

: من قانون العقوبات بقولها )  6مكرر 160 (المادة  ویجد أساسه بنص:  الركن الشرعي _ 1

دج إلى  20.000بغرامة من سنوات إلى عشر سنوات و  یعاقب بالحبس من خمس<<

كل من قام عمدا بتدنیس أو تخریب أو تشویه أو إتلاف أو حرق مقابر  ،دج 100.000

  . >> 1ءالشهدا

  :الركن المادي _  2

وهي الأفعال  ،أو التخریب أو التشویه أو الإتلاف التدنیس: ویتمثل في :  السلوك المجرم_ أ

بوضع  الفعل الذي یتحققكما تم شرح فعل الحرق بأنه  ،التي سبق شرحها على البیان أعلاه

  . 2من هذا الفصل الأول المبحثوذلك عند دراستنا لجنایة الحرق العمد في  ،النار

  .یتمثل في مقابر الشهداء و :  محل الجریمة_ ب

 فإنه ،جنحة المساس بمقابر الشهداء من الجرائم العمدیة لما كانت:  الركن المعنوي _ 3

  .الخاصحقق القصد الجزائي العام و یشترط فیها ت

یعاقب الشخص المعتدي على مقابر الشهداء بـالحبس من خمس سنوات إلى  :الجزاء  _ثانیا

كما یمكن للمحكمة أیضا أن تحكم . دج 100.000إلى  20.000وبغرامة من  ،عشر سنوات

من قانون العقوبات،  1مكرر 9بالحرمان من الحقوق الوطنیة المنصوص علیها في المادة 

  .من قانون العقوبات  8مكرر 160دة تطبیقا لنص الما

  المطلب الثاني

  الجنح المنصوص علیها في القوانین الخاصة

تتضمن كل النصوص الخاصة بكل نوع من أنواع الأملاك العقاریة الوطنیة نصوصا     

وسنحاول التطرق إلى أهم هذه  ،عقابیة تقرر جزاءات جنحیة للمعتدین على هذه الأملاك

                                                 
في  ،باعتبار أن دراستنا تنصب على الملكیة العقاریة الوطنیة" أو رفاتهم " ... لقد تعمدنا حذف نهایة المادة والتي ورد بها _ 1

 . وذلك بخلاف مقابرهم التي تعد ملكیة عقاریة وطنیة ،حین لا تندرج رفات الشهداء ضمن هاته الملكیة
 .من هذه الدراسة  42 وذلك في الصفحة_ 2
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وهذا على سبیل المثال لا  ،یمها إلى طوائف حسب القوانین التي تضمنتهاوذلك بتقس ،النصوص

 .    لتعدد هذه النصوص وكثرتها نظرا وذلك ،الحصر

  النظام العام للغاباتنح ج: الأولالفرع 

من تعد الثروة الغابیة فإن  ،1إیكولوجیة واجتماعیة كبیرة ،وظیفة اقتصادیة إنه لما كان للغابة    

من )  15 ( إلى نص المادة ستناداوذلك ا ،الأملاك الوطنیة العمومیة الطبیعیةأهم مشتملات 

المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، وهي تتمثل في الثروات الغابیة الواقعة  90/30 رقم القانون

وهي من  ،سواء في سطحه أو في جوفه ،لبریة والبحریة من التراب الوطنيفي كامل المجالات ا

لكونها من الأموال  علیها من طرف الأفراد نظرا عرضة لخطر الاعتداءالأموال الأكثر 

ولذلك كان من الضروري أن یتدخل المشرع لتوفیر  ،المخصصة للاستعمال الجماهیري العام

الحمایة اللازمة لهذا النوع من الأملاك لأن زوالها أو تدهورها یكون سبباً في ذهاب وانقراض 

  .یولوجیة وعضویة كثیرة لا حصر لهاكائنات حیوانیة ونباتیة بكتر 

 الخاص الذي یضفي الحمایة الجزائیة على هذا النوع من الأملاك هو القانون القانونوإن     

نص والذي  ،المتضمن النظام العام للغابات 91/20 رقم المعدل والمتمم بالقانون 84/12 رقم

وهذا في المواد من  ،الماسة بالغاباتفي الفصل الثاني منه تحت عنوان المخالفات على الجرائم 

  : ونذكر منها ،منه 88إلى  72

ومعاقب )  27( بأحكام المادة  مجرمة :جنحة البناء في الأملاك الغابیة دون رخصة ** 

دج، وفي حالة العود یمكن الحكم  50.000إلى  1.000بغرامة من  ) 77( علیها طبقا للمادة 

شهر إلى ستة أشهر، وهذا دون الإخلال بإعادة الأماكن على مرتكب الفعل بعقوبة الحبس من 

   .إلى حالتها الأصلیة 

سم على علو یبلغ مترا واحدا عن  20تقل دائرتها عن التي  قطع أو قلع الأشجار جنحة** 

علیها بالحبس من شهرین والتي تعاقب )  72( منصوص علیها بأحكام المادة  :سطح الأرض 

  .وتضاعف العقوبات في حالة العود  ،دج 4.000دج إلى  2.000وبغرامة من  ،إلى سنة

                                                 

 ،الدیوان الوطني للأشغال العمومیة ،الوسائل القانونیة والمؤسساتیة لحمایة الغابات في الجزائر ،نصر الدین هنوني - 1

 .08 ص ،2001  طبعة  ،الجزائر
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والتي )  73( منصوص علیها بأحكام المادة : جنحة رفع أشجار واقعة على الأرض ** 

 ،دج 4.000دج إلى  2.000وبغرامة من  ،بالحبس من شهرین إلى سنة تعاقب علیها

  .وتضاعف العقوبات في حالة العود 

والتي تعاقب )  79( منصوص علیها بأحكام المادة  :یة الأرض دون رخصة جنحة تعر ** 

وفي حالة العود یقضى بالحبس  ،دج عن كل هكتار 3.000دج إلى  1.000علیها بغرامة من 

  .من شهر واحد إلى ستة أشهر 

بین الغرامات  عقوباتهاحیث تتراوح  ؛ أنها بسیطة الجنحملاحظته بالنسبة لهذه ما یمكن و     

دون رخصة،  دج في جریمة البناء في الأملاك الغابیة 50.000المالیة التي تصل إلى 

وهي عقوبات بسیطة لا تحقق الردع  ،والحبس من شهرین إلى سنة واحدة على أكثر تقدیر

   .العام

  الأملاك المائیة العامةب الجنح المتعلقة :نيالفرع الثا

)  75 ( نصت المادة ولقد ،المائیـة من مشتملات الأملاك الوطنیة العمومیةتعتبــر المـوارد     

تخضع الموارد المائیة،  <<:  الأملاك الوطنیة على أنه المتضمن 90/30القانون رقم من 

وعلى العموم جمیع الأملاك الوطنیة العمومیة المائیة، كما عرفها القانون بسبب طبیعتها 

توفیر احتیاجات السكان والاقتصاد لنظام خاص في الحمایة والتسییر الحیویة والاستراتیجیة في 

  .  >>لاسیما قانون المیاه ،والاستعمال وفقاً للتشریع المعمول به

المتعلق بالمیاه مكونات الأملاك  05/12 رقم من القانون 16و  04ن وقد حددت المادتا    

یات استغلال الموارد المائیة وكذا سبل وتضمن ذات القانون كیف ،الطبیعیة والاصطناعیة للمیاه

وذلك في  ،علیها وحدد العقوبات المقابلة لها شكل تعدیاوجرم الأفعال التي ت ،المحافظة علیها

حیث حددت الجزاءات  ،تحت عنوان المخالفات والعقوبات ،الفصل الثاني من الباب التاسع منه

  : یلي على غرار ما میاهالجزائیة المقررة للاعتداءات على الملكیة العامة لل

البناء والغرس وكل تصرف یضر بصیانة الودیان والبحیرات والبرك والسبخات  جنحة **

 167 و 12طبقا للمادتین  ،دج100.000إلى  دج 50.000وعقوبتها الغرامة من  :والشطوط

 .المتعلق بالمیاه  05/12من القانون رقم 
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وعقوبتها  : استخراج مواد الطمي بأیة وسیلة، وإقامة مرامل في مجاري الودیان جنحة** 

دج، طبقا  2.000.000إلى دج  20.000والغرامة من  ،الحبس من سنة إلى خمس سنوات

  .المتعلق بالمیاه  05/12من القانون رقم  168و  14للمادتین 

 ،وعقوبتها الحبس من شهرین إلى ستة أشهر : عرقلة التدفق الحر للمیاه السطحیةجنحة ** 

من القانون رقم  169 و 15طبقا للمادتین  ،دج100.000إلى  دج 50.000والغرامة من 

 .المتعلق بالمیاه  05/12

وعقوبتها الحبس من ستة  : إنجاز آبار أو حفر جدیدة أو أي تغییرات للمنشآت جنحة** 

 32طبقا للمادتین  ،دج 1.000.000إلى دج  50.000والغرامة من  ،أشهر إلى ثلاث سنوات

 .المتعلق بالمیاه  05/12من القانون رقم  170 و

بالأملاك الوطنیة العمومیة  ارمي النفایات التي لا تشكل خطر التسمم أو ضرر  جنحة** 

من  171و  44طبقا للمادتین  ،دج100.000إلى دج  10.000وعقوبتها الغرامة من  :للماء 

  .المتعلق بالمیاه  05/12القانون رقم 

  الأملاك البحریة العامةالجنح المتعلقة ب: الفرع الثالث

طرح البحر  ،المیاه البحریة الداخلیة ،قعر البحر الإقلیمي وباطنه ،تعتبر شواطئ البحر    

)  15 ( للمادةمن الأملاك الوطنیة العمومیة الطبیعیة طبقا وغیرها  ،الثروات البحریة ،ومحاسره

وقد خص المشرع مجال الأملاك البحریة  ،المتعلق بالأملاك الوطنیة 90/30 رقم من القانون

  .وكذا الأخطار المعرضة لها  ،1لأهمیة هذه الأملاك واتساع رقعتها وهذا نظرا ،بعنایة خاصة

: على أنه  المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه في مادته الأولى 02/02ولقد نص القانون رقم     

ونص في  ،إلى تحدید الأحكام الخاصة المتعلقة بحمایة الساحل وتثمینه هذا القانون یهدف<<

 ،مادته الثامنة أن القانون یهدف إلى حمایة المنطقة الشاطئیة التي تضم الشاطئ الطبیعي

  . >> سطح البحر الإقلیمي وباطنه ،المیاه البحریة الداخلیة ،الجزر والجزیرات

جزائیة  اوأقر بموجب الباب الثالث منه أحكام ،حدد ذات القانون أدوات تسییر الساحلكما     

  :  نجملها فیما یلي الأحكاموهذه  ،لمخالفة أحكامه

                                                 

 .كم 1200یمتد الشاطئ الجزائري على طول  -  1
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إقامة نشاط صناعي جدید على الساحل، باستثناء الأنشطة الصناعیة والمرفئیة  جنحة** 

وعقوبتها الحبس من ثلاثة أشهر  : ذات الأهمیة الوطنیة التي تنص علیها أدوات تهیئة الإقلیم

  .  دج 300.000إلى  دج 100.000وغرامة من  ،إلى سنة

 20بموجب المادة  : محمیة استخراج مواد من الشاطئ دون رخصة أو من مناطق جنحة** 

إلى دج  200.000وغرامة من  ،وعقوبتها الحبس من سنة إلى سنتین ،من نفس القانون

  .دج 2.000.000

 : البناء أو إنجاز منشآت في المناطق الشاطئیة التي تكون فیها التربة هشةجنحة ** 

  . دج 500.000إلى  دج 100.000وغرامة من  ،وعقوبتها الحبس من ستة أشهر إلى سنة

ویمكن للجهة القضائیة أن تقرر مصادرة الآلات والأجهزة والمعدات المستعملة في ارتكاب     

كما یمكن للجهة القضائیة المختصة أن تأمر بإعادة الأماكن إلى حالتها  ،الجنح المذكورة

أن عقوبة قانون بات المقررة في هذا الالملاحظ على العقو و  ،1الأصلیة على نفقة المحكوم علیه

  .الغرامة فیها جد مهمة

المحدد للقواعد العامة للاستعمال والاستغلال السیاحي  03/02أما بالنسبة للقانون     

 ،إلى حمایة حسن الاستعمال الجماهیري لهذا النوع من الملكیة العامة فهو یهدف ،للشاطئ

جزائیة تتعلق  الرابع منه أحكامار بموجب الفصل وأق ،شروط وكیفیات استغلال الشواطئ محددا

  :  الواردة بهذا القانون كما یلي الجنحویمكن إجمال  ،بمخالفة أحكامه

 ،وعقوبتها الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة :امتیاز الاستغلال السیاحي دون حق  جنحة** 

  .دج 300.000إلى  دج 100.000والغرامة من 

وعقوبتها من الحبس ستة أشهر  : الشاطئ استخراج الرمل والحصى والحجارة من جنحة** 

  .2دج 2000.000إلى دج  200.000والغرامة من  ،إلى سنتین

استعمال مركبة سواء كانت بمحرك أو شراعیة أو كل آلة بحریة في المجال جنحة ** 

  . دج 60.000إلى دج  20.000وعقوبتها الغرامة من  : المحدد للسیاحة

وعقوبتها الغرامة من  : إنجاز أشغال مخالفة لشروط مخطط تهیئة الشاطئ جنحة** 

  .دج 100.000إلى دج  60.000

                                                 

 .02/02 رقم من القانون 45المادة  -  1

 .02/02من القانون  40نفس العقوبة المقررة في المادة وهي  -  2
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 : ممارسة الصید بالغوص تحت الماء بجوار الشواطئ خلال موسم الاصطیاف جنحة** 

  . دج 50.000إلى دج  20.000وعقوبتها الغرامة من 

وعقوبتها الغرامة من  : المصطافین ممارسة الفروسیة على الشواطئ وقت تواجدجنحة ** 

  . دج30.000دج إلى  10.000

  الجنح المتعلقة بالتهیئة العمرانیة :الفرع الرابع

والمتعلق  01/09/1990المؤرخ في  ،90/29 من القانون رقم)  77( نصت المادة لقد     

 یفرضها الالتزامات التيعلى جریمة تنفیذ أشغال أو استعمال أرض بتجاهل بالتهیئة العمرانیة 

؛ فمن یستعمل  هذا القانون والتنظیمات المتخذة لتطبیقه أو الرخص التي تسلم وفقا لأحكامها

أرضا للبناء ویقوم بتنفیذ أشغال یجب علیه أن یعلم بالالتزامات التي یفرضها القانون والتنظیمات 

فالبناء یتطلب  ،وفقا لأحكامهاویجب أن لا یتجاهل الرخص التي تسلم دائما  ،المتخذة للتطبیق

 جاء فى هذهویتطلب القانون احترام ما  ،الحصول على رخصة من الجهة الإداریة المختصة

وتجاهل القانون أو الرخصة یعرض صاحبه لعقوبة الغرامة التي تتراوح ما بین  ،الرخصة

  .  وفى حالة العود یعاقب بالحبس لمدة شهر إلى ستة أشهر ،دج300.000دج و  3.000

وتمتد هذه العقوبة لمستعمل الأرض، المستفید من الأشغال، المهندس المعماري، المقاول     

       .1والأشخاص الآخرین المسؤولین عن تنفیذ الأشغال

انون یكون محل لقد نص قانون التهیئة والتعمیر على أنه كل من یخالف أحكام هذا الق    

متابعة جزائیة بعد إثبات المخالفة بموجب محضر محرر من قبل الأعوان المؤهلین لإثبات 

ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون الإجراءات : المخالفة؛ وهم 

إدارة التعمیر  فيظمو  ،، أعوان البلدیة المكلفین بالتعمیرالتعمیر وكذلك مفتشي ،الجزائیة

 . أدائهم الیمین القانونیة أمام رئیس المحكمة المختص إقلیمیا ، وذلك بعد والهندسة المعماریة

فیه طبیعة المخالفة ویسمع بموجبه أقوال  تبین ،وتثبت المخالفة بموجب محضر موقع    

ریة یحال المحضر لوكیل الجمهو و  ،المخالف ویكون المحضر صحیحا إلى حین إثبات العكس

  .المختص إقلیمیا قصد المتابعة الجزائیة 

  

                                                 
 .74ص  ،مرجع سابق ،زروق النواري وبن مخلوف فارس_  1
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  المبحث الثالث

 الملكیة العقاریة الوطنیةالمخالفات الواقعة على 

فعل یمس بهاته أي  للأملاك الوطنیة قد جرممن أجل احترام أكبر و  إن المشرع الجزائري    

فنص على مجموعة من المخالفات الواقعة على الملكیة الوطنیة  ،مهما كانت ضآلته الأملاك

كما نص على مخالفات أخرى في القوانین الخاصة المكملة لقانون  ،في قانون العقوبات

  .وسنتناول كل صنف من هاته المخالفات في مطلب مستقل  ،العقوبات

  المطلب الأول

  المخالفات المنصوص علیها في قانون العقوبات

  عرقلة الطریق العاممخالفة : الأولالفرع 

  أركان الجریمة _ أولا

یعاقب  <<: من قانون العقوبات على أنه ) مكرر  444( تنص المادة :  الركن الشرعي_  1

كما یجوز أن یعاقب بالحبس من عشرة أیام إلى  ،دج 16.000دج إلى  8.000بغرامة من 

شهرین كل من یعیق الطریق العام بأن یضع أو یترك فیها دون ضرورة مواد أو أشیاء كیفما 

  . >>كانت من شأنها أن تمنع أو تنقص من حریة المرور أو تجعل المرور غیر مأمون 

 ،شأنها عرقلة الطریق العام ویتمثل في القیام بإحدى الأفعال التي من:  الركن المادي_  2

ومن ذلك وضع  ،وذلك بوضع مواد أو أشیاء من شأنها أن تعیق المرور أو تجعله غیر مأمون

كل مواد حدیدیة كانت أو الزجاج و و  ،والعجلات المطاطیة ،الأحجار والأسلاك الشائكة

ركام الأتربة والرمال أو الأجهزة والآلیات  ،كما یشكل وضع الأشجار وأغصانها ،1بلاستیكیة

مع التنویه إلى أن المقصود بالطریق العام  ،المیكانیكیة عرقلة للطریق العام إذا تم وضعها بها

 ،ولائیا أو بلدیا ،سواء كانت طریقا وطنیا ،الطریق التي تمر عبرها غالبیة الجمهور من الناس

  .ر عبره إلى ملكیته الخاصة المهم ألا یكون طریقا خاصا بشخص واحد یم

تتوافر أركان المخالفة بمجرد تحقق القصد الجزائي العام، ولا یلزم توافر : الركن المعنوي _  3

قصد جزائي خاص، فبمجرد القیام بالفعل المادي والمتمثل في وضع الأحجار أو الرمال أو 

ودوافعه إلى ارتكاب اني غیرها في الطریق العام تقوم الجریمة ولا حاجة للبحث عن نیة الج

  .الفعل 
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مرتكب فعل عرقلة الطریق العام بالحبس من عشرة أیام إلى شهرین،  یعاقب :الجزاء _ ثانیا

      .دج  16.000دج إلى  8.000وبغرامة من 

  إتلاف أو تخریب الطرق العمومیة أو اغتصاب جزء منها مخالفة: الثانيالفرع 

وأنه نظرا لأهمیتها القصوى في  ،الملكیة العقاریة الوطنیةإن الطرق العمومیة تعد جزء من     

وقد جرم  ،التعدي على جزء منها تعدیا على هاته الملكیة الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة كان

تحت وصف مخالفة إتلاف أو تخریب الطرق المشرع شتى أنواع التعدي على الطرق العمومیة 

  .خالفة التي سنتطرق إلیها أركانا وجزاء وهي الم ،العمومیة أو اغتصاب جزء منها

  أركان الجریمة _ أولا

یعاقب بغرامة  <<: من قانون العقوبات على أنه )  455( تنص المادة :  الركن الشرعي_  1

أیام على  خمسةیجوز أن یعاقب أیضا بالحبس لمدة دج و  12.000دج إلى  6.000 من

، و ذلك بأیة طریقة غتصب جزء منهاأتلف أو خرب الطرق العمومیة أو ا كل من ــ1 :الأكثر 

ــ كل من أخذ حشائش أو أتربة أو أحجارا من الطرق العمومیة دون أن یرخص له 2؛  كانت

وكل من أخذ تربة أو مواد من الأماكن المملوكة للجماعات ما لم تكن هناك عادات  ،بذلك

  . >> تجیز ذلك

الإتلاف أو الأخذ أو یتمثل في إحدى الأفعال التي تفید التخریب أو و :  الركن المادي _ 2

بینما یتمثل  ،یتمثل التخریب هنا في حفر الطریق أو إجراء أشغال علیهاو  ،الاغتصاب

 في حین أن ،حتلال جزء من الطریق بإقامة ورشة أو نصب خیمة أو غیر ذلكالاغتصاب في ا

الأحجار ریق أو تعد جزءا منه، كالأتربة و ء موجودة في الطستیلاء على أشیافي الا یتمثل الأخذ

على أن یتم الإتلاف أو التخریب أو الاغتصاب  ،1أو الحشائش أو غیرها من المواد الأخرى

بأیة طریقة ماعدا استعمال ألغام أو مواد متفجرة، إذ في هذه الحالة یكیف الإتلاف أو 

أن تكون تلك الأفعال على و  ،قانون العقوبات من 401الاغتصاب على أنه جنایة طبقا للمادة 

  .واقعة على الطرق العمومیة البریة أو طرق السكة الحدیدیة 

لاف أو تخریب و یتمثل في علم المخالف أن سلوكه المتمثل في إت:  الركن المعنوي _ 3

غیر  رتكابه بإرادة واعیةا رغم ذلك یلجأ إلىغتصاب جزء منه هو مجرم، و الطریق العمومي أو ا

  . معیبة
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من قانون العقوبات بغرامة  455یعاقب على المخالفة المنصوص علیها بالمادة  :الجزاء  _ثانیا

كما یمكن أن یعاقب علیها أیضا بالحبس لمدة خمسة أیام  ،دج 12.000دج إلى  6.000من 

  . على الأكثر

المجرمة والتي تشكل مساسا والملاحظ أن هذه العقوبة تعد بسیطة بالنظر إلى حجم الأفعال     

  .خطیرا بالملكیة العامة 

  مخالفة إتلاف الخنادق أو الأسوار  :الفرع الثالث

  أركان الجریمة _ أولا

یعاقب  <<: من قانون العقوبات على أنه )  3 -450( تنص المادة :  الركن الشرعي_  1

عشرة أیام  لمدةبالحبس أیضا یجوز أن یعاقب و  ،دج 12.000دج إلى  6.000بغرامة من 

أتلف خنادق أو أسوارا أو قطع فروعا من سیاج أخضر أو نزع أخشابا كل من  على الأكثر

  . >> جافة منه

غیر تابع لملكیة أي فرد من  ،عموميویتمثل في إتلاف خندق أو سور :  الركن المادي_  2

  . الأفراد 

قیام الجاني بإتلاف خندق أو یتمثل القصد الجنائي في هذه الجریمة في : الركن المعنوي _  3

  . سور عمومي مع علمه بذلك وإرادة تحقیق النتیجة

كما  ،دج 12.000دج إلى  6.000یعاقب على هذه المخالفة بغرامة من  :الجزاء _ ثانیا 

  .أیام على الأكثر  عشرةیمكن أن یعاقب علیها أیضا بالحبس لمدة 

  الثانيالمطلب 

  القوانین الخاصةالمخالفات المنصوص علیها في 

مختلف فقد أصبحت نظرا للسیاسة التشریعیة في مجال حمایة الملكیة العقاریة الوطنیة 

الجرائم المتعلقة بها جنایات وجنح ولا نكاد نعثر على المخالفات إلا في القانون المتضمن 

انون رقم نتطرق إلى المخالفات الماسة بالثروة الغابیة في الق ،وعلیه ،النظام العام للغابات

  :تباعا كما یلي والمتضمن النظام العام للغابات  23/06/1984المؤرخ في  48/12
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  مخالفة الحرث أو الزرع في الأملاك الغابیة الوطنیة دون رخصة  _أولا

  :أركان الجریمة  _ 1

المتضمن النظام العام  84/12 رقم من القانون)  78 ( یتمثل في المادةو :  الركن الشرعي _أ 

  .للغابات

قیام الجاني بحرث أو زرع في أملاك غابیة وطنیة دون  ویتمثل في:  الركن المادي _ب 

  .حصوله على رخصة تسمح له بذلك 

هو و  ،أو الزرع في أملاك غابیة وطنیةیتمثل في قیام الجاني بالحرث و :  الركن المعنوي _ج 

توفر إرادة مع  ،فقا لرخصة تمنحها السلطة المختصةم یتم و یعلم أن مثل هذا السلوك مجرم إذا ل

  . واعیة سلیمة خالیة من العیوب لدیه

یتمثل في غرامة یختلف مقدارها حسب مساحة الأرض المحروثة أو المزروعة  :الجزاء  _ 2

في حالة العود یحكم على الجاني و  ،دج عن كل هكتار 2000دج إلى  500: فهي تتراوح من 

  .عشرة أیام إلى ثلاثین یوما  بالحبس من

  ستخراج أو رفع الرمال أو الأحجار بدون رخصة امخالفة  _ثانیا

  :أركان الجریمة  _ 1

المتعلق بالنظام  84/12رقم  من القانون)  76 ( في نص المادةویتمثل  : الركن الشرعي _أ 

رخصة لأحجار أو ستخراج أو رفع بدون یؤدي كل ا <<: على أنه التي تنص و العام للغابات 

دج إلى  1.000 إلى فرض غرامة منب في الأملاك الغابیة الوطنیة رمال أو معادن أو ترا

 ومن ،دج عن حمولة كل دابة 500 دج إلى 200من و  ،دج عن حمولة كل سیارة 2.000

في حالة العود یمكن الحكم على المخالف و  ،كل شخصدج عن حمولة  100دج إلى  50

  .>>  هو تضاعف الغرامة المذكورة أعلا ،أیام 10لى أیام إ 5بالحبس من 

وقوع هذا الفعل على رمال  ،ستخراج أو الرفعفعل الاهذه الجریمة  تتطلب : الركن المادي _ب 

عدم الحصول على رخصة مسبقة و  ،غابیة الوطنیةأو أحجار أو معادن أو تراب في الأملاك ال

  .ستغلال من الإدارة تسمح بهذا الا

وذلك  ،جریمة مادیة تقوم بمجرد ثبوت الاستغلال تعتبر هذه المخالفة :الركن المعنوي  _ج 

  .بغض النظر عن القصد 

   : فتكون العقوبة  ،الرفعستخراج و عملة في الایختلف الجزاء حسب الوسیلة المست :الجزاء  _ 2
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  .دج عن حمولة السیارة  2.000دج إلى  1.000: غرامة من  -

 .دج عن حمولة كل دابة جر  500دج إلى  200: غرامة من  -

  . دج عن حمولة كل شخص  100دج إلى  50: غرامة من  -

مع مضاعفة  ،من خمسة إلى عشرة أیامبالحبس في حالة العود یمكن الحكم على المخالف و 

  . الغرامة حسب كل حالة 

  مخالفة تلویث الغابات _ ثالثا

لذا اعتبر المشرع حمایتها من كل ما یهددها  ،اسیا في التوازن البیئيتلعب الغابات دورا أس    

  .إذ حظر العدید من الأفعال الضارة بالغابات على غرار فعل تلویثها  ،من المصلحة العامة

  أركان الجریمة _  1

لعام المتضمن النظام ا 84/12من القانون رقم )  86( تنص المادة  :الركن الشرعي _ أ 

دج  100ة من بغرامــمن هذا القانون  24مخالفة للمادة  یعاقب على كل <<: للغابات على أنه 

في حالة العود یمكن و . دون الإخلال بإعادة الأماكن إلى حالها الأصلي دج  2.000إلى 

من هذا القانون )  24 ( تتعلق المادةو  ،>>مضاعفة الغرامة عشرة أیام و الحكم بالحبس لمدة 

  .الردوم الصناعیة في الأملاك الغابیة غیر المرخص به للأوساخ و  بالتفریغ

ي القیام بتفریغ الأوساخ والردوم الصناعیة في الغابات دون ویتمثل ف: الركن المادي _ ب 

  .الحصول على رخصة مسبقة 

الشرط  لفي مجال الأضرار البیئیة نادرا ما یكون الفعل العمد مطلوبا بفع: الركن المعنوي _ ج 

فإن الجریمة تقوم بمجرد ثبوت تفریغ  ،ولذا ،د حدوث خطأ ماديالعام الذي یرتكز على مجر 

  .النفایات في الأملاك الغابیة 

وفي  ،دج 2.000دج إلى  100یعاقب على مخالفة تلویث الغابات بغرامــة من  :الجزاء _  2

   .حالة العود یمكن الحكم بالحبس لمدة عشرة أیام ومضاعفة الغرامة 
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  الثانيالفصل 

 تجریم التعدي على الملكیة العقاریة الخاصة

تجریم فعل التعدي على الملكیة العقاریة منصبا على  المشرع الجزائري لما كان اهتمام    

التي توفر الحمایة الجزائیة لتلك الملكیة  الفاعلةالخاصة باعتبار أن التجریم هو إحدى الوسائل 

فقد نص على تجریم التعدي على الملكیة العقاریة الخاصة  ،نظرا لارتباط الجریمة بالعقاب

وكذا ضمن مجموعة من  ،ضمن قانون العقوبات بوصفه الشریعة العامة للقوانین الجزائیة

فإن المنهج السلیم یقتضي تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین بحیث  ،ولذا ،النصوص الخاصة

بینما نعالج في المبحث  ،تناول في المبحث الأول الجرائم المنصوص علیها وفقا للقواعد العامة

  .الثاني الجرائم الأخرى المنصوص علیها وفقا للقواعد الخاصة 

  المبحث الأول

 الجرائم المنصوص علیها وفقا للقواعد العامة

بالرجوع إلى قانون العقوبات نجد أن جریمة التعدي على الملكیة العقاریة بمفهومها     

منه قد أخذت الحصة الكبرى في جرائم التعدي على )  386( المنصوص علیه بأحكام المادة 

" القسم الخامس من الفصل الثالث المعنون بـالملكیة العقاریة الخاصة وأفرد لها المشرع 

ولعل مرد ذلك هو أن هاته الجریمة هي الجریمة الوحیدة التي  ،"جنح ضد الأموال الجنایات وال

 ،بینما بقیة الجرائم الماسة بالملكیة العقاریة الخاصة ،تقوم على فعل انتزاع الملكیة من صاحبها

التعدي على ملك الغیر لا جرائم و  والمبنیة الأماكن السكنیةالجرائم الماسة بوالمتمثلة في 

فقد قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین  ،وأنه على هذا الأساس ،سلب ملكیة صاحبها تستهدف

في  ،من قانون العقوبات 386طبقا للمادة تناول في أولهما جریمة التعدي على الملكیة العقاریة 

   .السكنیة والتعدي على ملك الغیر الثاني الجرائم الماسة بحرمة الأماكنحین نتناول في المطلب 

  الأولالمطلب 

  من قانون العقوبات 386جریمة التعدي على الملكیة العقاریة طبقا للمادة 

قوم على الركنین كونها تلا تختلف جریمة التعدي على الملكیة العقاریة عن بقیة الجرائم     

وهو ما سنتناوله تباعا  ،ابيویتقرر لها جزاء عق ،، إضافة إلى الركن الشرعيالمادي والمعنوي

 : یليكما 
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  أركان الجریمة :الفرع الأول

( تستمد الشرعیة في جریمة التعدي على الملكیة العقاریة من المادة  :الشرعي  الركن _أولا 

یعاقب بالحبس من سنة إلى  <<: والتي نصت على ما حرفیته  ،من قانون العقوبات)  386

 ،مملوكا للغیردج كل من انتزع عقارا  100.000دج إلى  20.000خمس سنوات وبغرامة من 

  .وذلك خلسة أو بطریق التدلیس 

وإذا كان انتزاع الملكیة قد وقع لیلا بالتهدید والعنف أو بطریقة التسلق أو الكسر من عدة     

أشخاص أو مع حمل سلاح ظاهر أو مخبأ بواسطة واحد أو أكثر من الجناة فتكون العقوبة 

  . >>دج  100.000دج إلى  20.000الحبس من سنتین إلى عشر سنوات والغرامة من 

   المادي الركن _ثانیا 

لعقاریة المملوكة اتجاه الملكیة ایتمثل في النشاط الإیجابي الصادر عن الشخص المعتدي و     

، فإن مناط الجرم هو سلوك ظاهري یتجه إلى انتزاع عقار الغیر عن طریق ومن ثم ،للغیر

الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ وهو ما عبر عنه القرار  ،الخلسة أو التدلیس

من المقرر قانونا أن جریمة الاعتداء  <<: هبأن)  97152( في الملف رقم  ،17/01/1989

نزع عقار مملوك للغیر و ارتكاب : على ملكیة الغیر لا تقوم إلا إذا توافرت الأركان الآتیة 

  .1>> الفعل خلسة أو بطریق التدلیس

ألا ي لجریمة التعدي على الملكیة العقاریة یتكون من عنصرین ؛ فإن الركن الماد ،وعلیه    

وهو ما سنتطرق له  ،واقتران الانتزاع بالخلسة أو التدلیس ،انتزاع عقار مملوك للغیر: هما و 

  : فیما یلي

  :انتزاع عقار مملوك للغیر _ 1

حیازة بحیث تنتقل  ،2ویقصد بفعل الانتزاع قیام الفاعل بالأخذ بعنف وبدون رضا المالك    

على أن یكون الهدف من التعدي هو الاستیلاء  ،العقار المعتدى علیه إلى من قام بفعل الانتزاع

التي  ، وخیر دلیل لإثبات التعدي هو شهادة الشهود ومحاضر إثبات حالةرعلى ملك الغی

  .یحررها المحضرون القضائیون
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أما عن ملكیة  ،1بالتخصیصیستوي أن یكون العقار محل الانتزاع أرضا أو بناء أو عقارا و     

بموجب سند  الغیرفالراجح أن ملك الغیر هنا هو كل عقار یملكه  ،الغیر المعنیة بالحمایة

مؤسسة و  ،في حیازة الغیر حیازة مشروعةأو كان العقار  ،رسمي متوفر على عنصر الشكلیة

المتنازع  الحیازة غیر المشروعة أو الحیازة ،یث یستبعد من مجال الحمایةعلى سند رسمي بح

من  یعد قصاصا مباشرا ،السلطة العامة نتزاع العقار دون اللجوء إلىفبمجرد ا ،علیها مدنیا

  . حفظ النظام العاما على صلاحیات الدولة في إقرار و تعدییشكل تجاوزا و و  ،المتضرر

هو أن یمتنع و  ،فقد عرفت المحكمة العلیا الانتزاع تعریفا خاصاسیاق في نفس الإلا أنه و     

شخص عن مغادرة العقار بعد صدور حكم نهائي یقضي بطرده منه على أن یكون دخول 

لفلاحة إذا كان قطعة أرض إذ یجب أو ا ،العقار بقصد السكن إذا تعلق الأمر بعقار مبني

  . 2ينتقال الحیازة من المالك أو الحائز إلى المعتدا

 :نتزاع بالخلسة أو التدلیس قتران الا ا _2

جتهاد القضائي مما جعل الا ،الخلسة والتدلیس عنصري م یعرف قانون العقوبات الجزائريل    

القیام بفعل الانتزاع << : ، فتم تعریف الخلسة في القرار المذكور أعلاه على أنها یتولى ذلك

أي سلب الحیازة من المالك فجأة دون علمه أو  ،علمه؛ أي بعیدا عن أنظار المالك ودون  خفیة

  .>>موافقته 

تحت رقم  ،13/05/1986 المحكمة العلیا المؤرخ فيقرار كما ورد ب أما التدلیس فهو    

   . 3>>إعادة شغل العقار بعد إخلائه عنوة عن المالك << :279

ة التعدي على الملكیة أركان جریم یشكلانالتدلیس على أن الخلسة و  ستقر القضاءا قدو     

إذ جاء فیه ؛  52971، تحت رقم 17/01/1989هو ما أكده القرار الصادر بتاریخ و  ،العقاریة

                                                 
 .18ص  ،مرجع سابق ،الفاضل خمار_ 1
من المستقر علیه في قضاء  <<: أنه  152633تحت رقم  ،05/11/1997جاء في قرار المحكمة العلیا المؤرخ في _  2

المحكمة العلیا أنه كي تقوم أركان جنحة التعدي على الملكیة العقاریة ینبغي أن یكون هناك حكم أو قرار نهائي، ویتم تنفیذه 

:  >>الطرف المدني في ذلك العقار وتتم عودة المتهم من جدید لاحتلال العقار واستمراره في التعدي بوجوده علیه بتنصیب 

 . 187ص  ،مرجع سابق ،أحسن بوسقیعة
 .196ص  ،الجزائر ،دار الشهاب ،قانون العقوبات مدعما بالاجتهاد القضائي ،یوسف دلاندة_  3
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 عتداء على ملكیة الغیر لا تقوم إلا إذا توافرت الأركانمن المقرر قانونا أن جریمة الا<< : أنه 

  . 1>>و بطریق التدلیس رتكاب الفعل خلسة أنزع عقار مملوك للغیر وا: التالیة 

نجد أن غرفة الجنح والمخالفات  ،ذین عرفا الخلسة والتدلیسلوعلى عكس هذین القرارین ال    

 ( للمحكمة العلیا في العدید من القرارات الأخرى أضافت عناصر أخرى غیر واردة في المـادة

فقد جاء في القرار ؛ من قانـون العقوبـات وجعلتها شرطا أساسیا لقیام هذه الجریمة)  386

حیث أنه كان <<  : هالمذكور أعلاه أن 52971تحت رقم  ،17/01/1989الصادر بتاریخ 

من قانون العقوبات بیان كیفیة نزع  386وقبل تطبیق المادة  ،یتعین على مجلس قضاء المدیة

من ق ع تهدف  386وهذا خاصة وأن المادة  ،العقار المملوك للغیر خلسة وبطریق التدلیس

على عقار مملوك للغیر أو یرفضون إخلائه بعد الحكم  أساسا إلى معاقبة أولئك الذین یعتدون

وموضوع موضع التنفیذ  ،علیهم بحكم مدني مبلغ تبلیغا قانونیا من طرف العون المكلف بالتنفیذ

  .>>بمقتضى محضر الدخول إلى الأمكنة 

<<  :الذي جاء فیه أنه و  279تحت رقم  ،13/05/1986قرار الصادر بتاریخ و كذلك ال    

یعني إعادة شغل ملكیة  ،ع.من ق 386العنصر المنصوص علیه في المادة  ،حیث أن التدلیس

وهذا بعد أن تتم معاینة ذلك بواسطة محضر الخروج المحرر من طـرف  ،الغیر بعد إخلائها

ن تقوم علیهما الخلسة والتدلیس اللذی ظ أن عنصريوبذلك نلاح ،2>>بالتنفیذ العـون المكلـف

  :یلي  یتطلبان ما انون العقوباتمن ق ) 386 ( جنحة التعدي على الملكیة العقاریة وفقا للمادة

  .یقضي بالإخلاء  صدور حكم مدني_ أ 

  .إتمام إجراءات التبلیغ والتنفیذ _ ب 

  .ید بعد طرده منها ـ عودة المحكوم علیه لشغل الأماكن من جد_ج 

  :ستصدار حكم یقضي بالإخلاء اضرورة  _أ 

ستصدار حكم من ایشترط القضاء لقیام جنحة التعدي على الملكیة العقاریة ضرورة     

أي  ؛یقضي بطرد المعتدي من العقار محل المطالبة القضائیة وصیرورته نهائیا المدنيالقاضي 

الصادر عن  ،)غیر منشور (  75في القرار رقم فقد جاء ن یصبح قابلا للتنفیذ الجبري؛ أ

                                                 
 .  23ص  ،3عدد  ،1991وهو القرار المنشور بالمجلة القضائیة لسنة _  1
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ع التي .من ق)  386 ( حیث أن المادة<<  : هأن 15/02/19831المحكمة العلیا بتاریخ 

وطبقها على الطاعن تعاقب كل من حكم علیه بحكم نهائي بإخلاء عقار  ،أشار إلیها القرار

نهائیة وتنفیذها علیه من طرف المنفذ متنع عن مغادرته بإرادته رغم صدور أحكام وا ،للغیرملك 

  .>>الشرعي 

  : إتمام إجراءات التبلیغ والتنفیذ _ب 

بل یجب تبلیغ وتنفیذ  ،بالطرد وصیرورته نهائیا المدنيستصدار حكم من القاضي لا یكفي ا    

  :ولتحقیق ذلك یجب  ،هذا الحكم

الحكم یتولى المحضر القضائي تبلیغ  :عون مؤهل عن طریق  ذالتبلیغ والتنفی مباشرة **

  .المدني النهائي القاضي بإخلاء العقار للجاني 

ویتمثل التبلیغ في تسلیم نسخة من الحكم أو السند المراد :  أن یتم التبلیغ بصورة صحیحة **

تبلیغه إما إلى الخصم شخصیا أو أحد أقاربه أو تابعیه أو البوابین أو أي شخص یقیم في نفس 

حسب " مخاطبا فلان " أو " مخاطبا إیاه شخصیا " على أن یؤشر في آخر المحضر المنزل 

اتخذت ضده إجراءات إلا وما لتسدید ما علیه و ویعطي المنفذ علیه مهلة خمسة عشر ی ،الحالة

لكن  ،ستعانة بالقوة العمومیةة في الطرد من العقار بالاالتي تتجسد في هذه الحالالتنفیذ الجبري و 

 ،یجب أن لا یتم التنفیذ الجبري إلا بعد إجراء المحاولة الودیة فإذا باءت هذه الأخیرة بالفشل

تم یو  ،الجمهوریة تسخیر القوة العمومیةیطلب من وكیل و  ،یحرر عدم جدوى محاولة الطرد

طرد إذا تعلق بعد ال تنصیبیحرر محضر و  ،منفذ لصالحهالالطرد بحضور المحضر القضائي و 

أما إذا تم التنفیذ في  ،سكنبممحضر طرد مع تسلیم المفاتیح إذا تعلق ر بقطعة أرض، و الأم

 .2ححصر الأشیاء مع تسلیم المفاتیفیحرر محضر فتح باب المسكن و غیاب المنفذ ضده 

المحاولات إن التنفیذ الجبري لا یتم إلا إذا باءت  :التنفیذ بالوسائل الودیة أولا  مباشرة **

أما في حالة  ،یوما یقوم المحضر بمحاولة الطرد خمسة عشرنقضاء مهلة ، فبعد االودیة بالفشل

ویلتمس من وكیل الجمهوریة تمكینه  ،رفض الإخلاء فیحرر محضر عدم جدوى محاولة الطرد

  . بالقوة الطردمن القوة العمومیة لإجراء 

                                                 
ص  ،2001الجزائر  ،الدیوان الوطني للأشغال التربویة ،قانون العقوبات مدعما بالاجتهاد القضائي ،أحسن بوسقیعة_  1
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إجابة المنفذ علیه إخلاء تمس قیام بمحاولة طرد ثانیة إذا ما الویمكن للمحضر القضائي ال    

وفي هذه الحالة علیه إشعار الوالي المختص محلیا تحـت إشــراف وكیـل الجمهوریة  ،الأماكن

ویتم  ،بأنه سوف یقوم بتنفیذ حكم الإخلاء كما یلتمس من هذا الأخیر تسخیر القوة العمومیة

بعد  التنصیبر فیحرر محضوبحضور المحضر والمحكوم لصالحه  ،التنفیذ في الیوم المحدد

كما یحرر محضر الطرد مع تسلیم .الطرد إذا تعلق الأمر بقطعة أرض فلاحیة أو معدة للبناء 

محضر فتح باب  یحرروفي حالة غیاب المحكوم علیه  ،المفاتیح بعد التأكد من إخلاء العین

  . المسكن وحصر الأشیاء مع تسلیم المفاتیح 

  :جدید بعد طرده منها  عودة المحكوم علیه لشغل الأماكن من_ ج 

الحكم  حتلال الأماكن من جدید بعد صدورلى اشترط الرجوع إإن اجتهاد المحكمة العلیا ا   

الذي و  15/05/1990المؤرخ في  448وهو ما یؤكده القرار رقم  ،بالإخلاء وكذا تبلیغه وتنفیذه

یرتكب الجنحة من حكم علیهم بالتخلي عن الأرض ونفذت علیهم الأحكام  <<:  هجاء فیه أن

حتلوا الأرض وتصرفوا في وا فعادوا إلیه في الحال ،والقرارات وطردوا من قبل المنفذ من العقار

  . 1 >> محاصیله

لم  أنها سنلاحظن المحكمة العلیا في هذه المسألة عوعموما لو تفحصنا القرارات الصادرة     

كما یعاب علیها أیضا أن تفسیرها  ،تستقر بشكل واضح حول مفهوم كل من الخلسة والتدلیس

من )  386 ( المادة علیها نصتللتدلیس مبالغ فیه لأن ذلك لا یمنح الحمایة اللازمة التي 

بدون وجه حق لأول مرة فلا یعد مرتكبا لجریمة  احتل عقار عتبار أنه من ابا ،قانون العقوبات

، وبذلك فهي تعطي الأولویة والحمایة للمعتدي على حساب على الملكیة العقاریة عتداءالا

  .الملكیة العقاریة 

لأن حمایة الملكیة  ه ما یبرره من الناحیة الواقعیةلكن من جهة أخرى نجد أن تفسیرها هذا ل    

یحوزها إذ أن السندات التي  ،دم بالواقع الذي ورثته الحقبة الاستعماریةالعقاریة في الجزائر یصط

وبذلك رأى  ،كیة، فنجدها تفتقد إلى مواصفات العقود الناقلة للملالأفراد تثیر مشاكل عدیدة

لمدنیة لتثبیت حقهم جتهاد القضائي للمحكمة العلیا صرف الأطراف للتقاضي أمام المحاكم االا

هو المؤهل قانونا لمراقبة ستصدار حكم بالإخلاء على أساس أن القاضي المدني في الملكیة وا

  . هذه السندات ومدى حجیتها في الإثبات

                                                 
 .292ص  ،3عدد  ،1989المجلة القضائیة لسنة _  1
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یتحقق الركن المعنوي عندما یقصد المعتدي انتزاع ملكیة الغیر أو  :الركن المعنوي _  3

ولابد أن یكون المعتدي عالما بوجود العقار في حیازة أو ملكیة المجني علیه، كما یجب  ،حیازته

العلم ، فتوفر عنصري الإرادة و رتكاب الفعلالیة الجزائیة بإرادته أن یكون أهلا لتحمل المسؤو 

ومن ثم فإن وجود نزاع حول العقار أو عدم وضوح معالمه وحدوده ، أساس قیام الركن المعنوي

  .   یحول دون تحقق العلم، ومن ثم دون تحقق الجنحة

  الظروف المشددة للجنحة :الفرع الثاني

ظرف : قانون العقوبات على عدة ظروف مشددة؛ وهي  من)  386/2( تنص المادة     

وتختلف الظروف المشددة عن  ،التعدد وحمل السلاح ،الكسر ،التسلق ،العنف ،التهدید ،اللیل

بینما یضاف الظرف المشدد  ،أركان الجریمة بكون هذه الأخیــرة شرط لتحقیق الوصف الجزائي

بظرف اللیل الفترة الممتدة بین غروب الشمس والمقصود  ،إلى أركان الجریمة ویشدد عقوبتها

 ،أما التهدید فهو إكراه معنوي تندرج تحته كافة صور انعدام الرضا لدى المجني علیه ،وشروقها

بینما  ،و العنف هو كل تصرف غیر مشروع یلحق بالغیر ضررا جسمانیا ذا طبیعة مادیة

في حین یقصد  ،عن طریق الأبواب طریقة عدا الدخول ةالتسلق هو دخول المساكن المسورة بأی

والسلاح هو كل أداة یمكنها أن تمس بسلامة  ،بالكسر فتح أي جهاز من أجهزة الإقفال بالقوة

  . فهي تشمـل الأسلحة الناریـة والبیضاء؛ الجسم عند استعمالها 

  الجزاء: لثالفرع الثا

یختلف الجزاء بین جنحة التعدي على الملكیة العقاریة البسیطة وبین جنحة التعدي على     

  : الملكیة العقاریة المقترنة بظرف من ظروف التشدید 

وهي الحالة التي یقوم فیها : الجزاء على جنحة التعدي على الملكیة العقاریة البسیطة _ أولا

في هذه و  ،ملوك للغیر خلسة أو بطرق التدلیسمعتداء على حیازة أو ملكیة عقار الجاني بالا

إلى خمس  سنةمن  من قانون العقوبات الحبس)  386/1( الحالة تكون العقوبة وفقا للمادة 

  . دج 100.000إلى دج  20.000الغرامة من و ،سنوات

 :جنحة التعدي على الملكیة العقاریة المقترنة بظرف من ظروف التشدید الجزاء على _ ثانیا 

من سنتین  قانون العقوبات الحبسمن  ) 386/2( في هذه الحالة تكون العقوبة وفقا للمادة و 

  . دج 100.000إلى دج  20.000من والغرامة  ،إلى عشر سنوات
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  المطلب الثاني

  وجرائم التعدي على ملك الغیروالمبنیة  السكنیةالأماكن الجرائم الماسة ب

من  386الملكیة العقاریة والتي تم النص علیها بالمادة إضافة إلى جریمة التعدي على     

غیر أنها  ،قانون العقوبات توجد طائفة أخرى من الجرائم التي لا تستهدف نزع ملكیة صاحبها

وأنه لما كانت حرمة الأماكن السكنیة تشكل مظهرا  ،تشكل انتهاكا لحقه في ملكیته العقاریة

فإننا  ،ومن ثم ،ا المشرع بالحمایة الجزائیة في عدة موادرئیسیا لقدسیة الحیاة الخاصة فقد شمله

لنعالج في الفرع الثاني  ،الجرائم الماسة بحرمة الأماكن السكنیةسنتطرق في الفرع الأول إلى 

  . مختلف الجرائم التعدي على ملك الغیر 

  الفرع الأول

  والمبنیة سكنیةالأماكن الالجرائم الماسة ب

غیر  ،العقوبات، نجد أنه قد نص على تجریم فعل انتهاك حرمة مسكنبالرجوع إلى قانون     

وهي الجریمة المنصوص علیها بأحكام  ،أنه قد میز بین الجریمة التي یرتكبها الشخص العادي

یمة ، وهي الجر التي یرتكبها الموظف، وبین الجریمة من قانون العقوبات)  295( لمادة ا

  "استغلال السلطة " ، تحت عنوان من قانون العقوبات)  135( المنصوص علیها بأحكام المادة

  جنحة انتهاك حرمة منزل _ أولا

ولا  ،تنصب جریمة انتهاك حرمة منزل الغیر على المسكن الذي یعد مستودع أسرار قاطنه    

 ،وذلك حفاظا على خصوصیته وحرمته ،یمكن للغیر الدخول إلیه إلا بعد موافقة صاحبه

  .وسنتناول هذه الجریمة من حیث الأركان والجزاء تباعا 

  أركان الجریمة _  1

كل من یدخل  <<: من قانون العقوبات على أنه )  295( تنص المادة :  الركن الشرعي_  أ

فجأة أو خدعة أو یقتحم منزل مواطن یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من 

  .دج  100.000دج إلى  20.000

وإذا ارتكبت الجنحة بالتهدید أو بالعنف تكون العقوبة بالحبس من خمس سنوات على الأقل إلى 

  . >> دج 100.000دج إلى  20.000عشر سنوات على الأكثر وبغرامة من 

 :ویتكون من مجموعة العناصر الآتیة  : الركن المادي_  ب

  .دخول منزل أو محل مسكون أو معد للسكن **
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  . أن یكون مرتكب الفعل شخصا أجنبیا عن شاغل المنزل **

 .أن یقترن الدخول بعدم رضا الشاغل **

   : دخول منزل أو محل مسكون أو معد للسكن **

أو هو  نقطة تفصل بین محلین وهو الشرط أو الحد الفاصل بینهماالتعدي على  ویتمثل في    

 ،1باجتیاز الحدود الفاصلة بین هاتین النقطتینمن خارج المسكن إلى داخله،  الانتقال الفعلي

 ،یجب أن یتم الدخول بعامل الجسمومنه  ،ةهذا الدخول من الباب أو من النافذیستوي أن یكون و 

أنه یمكن اعتبار هذا الفعل  علما ى عتبة البیت وبقاء المعتدي خارجا،ولا یكفي وضع قدم عل

ینص على المحاولة في هذه إلا أن المشرع لم  ،شروعا لارتكاب جریمة انتهاك حرمة مسكن

  . الجریمة

كل مبنى أو دار أو غرفة أو ( من قانون العقوبات )  355( حسب المادة ویقصد بالمسكن     

لم یكن مسكونا وقتذاك وكافة توابعه مثل متى كان معدا للسكن وإن  ولو متنقلا خیمة أو كشك

والإسطبلات والمباني التي توجد بداخلها مهما كان الأحواش وحظائر الدواجن ومخازن الغلال 

  ). استعمالها حتى ولو كانت محاطة بسیاج خاص داخل السیاج أو السور العمومي 

أن یقوم الجاني بالدخول فعلا إلى مسكن مواطن فجأة  العنصرنه یشترط لتوفر هذا فإ ،ولذا    

ویستوي أن یكون الفاعل قد دخل المسكن أو  ،من یسكنه أو بغیر رضا أو بطریق الخدیعة

ن جزائري كما یستوي أن یقع الاعتداء على سك ،الحدیقة أو السطوح أو غیرها من لواحق المنزل

بل یكفي أن یكون شاغلا  ،ولا یشترط أن یكون المواطن مالكا للسكن ،أو أجنبي مقیم بالجزائر

أن یكون  یشترط كما لا ،على سكن الغیركون الدخول قد وقع ویكفي أن ی ،بسند أو بغیر سند

بینما لا یشكل طرق الباب أو التواجد  ،بل یكفي أن یكون معدا للسكن هذا المسكن مسكونا فعلا،

  . بمحاذاة المسكن اعتداءا على حرمة المسكن

  :أن یقترن الدخول بعدم رضا الشاغل  **

الشخص الذي یدخل فجأة أو خدعة أو یقتحم  من قانون العقوبات)  295 ( تعاقب المادة    

أن ویستفاد من ذلك  ،2وذلك صیانة من المشرع لحرمة المساكن التي كفلها الدستور ،منزل مواطن

                                                 
 .16ص  ،2008الطبعة الأولى  ،الجزائر ،دار هومة ،الحمایة القانونیة لحرمة المسكن ،أحمد غاي _ 1
 .>>تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن  <<: على أنه )  1996( من الدستور  40نصت المادة _  2
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الدخول الذي یقترن بعدم الرضا  إنما الدخول المجرم قانونا هو ،الدخول العادي لا یشكل اعتداء

  . كاستعمال العنف أو التهدید أو الخدعة أو المفاجأة

  :أن یكون مرتكب الفعل شخصا أجنبیا عن الشاغل للمنزل **

ولا تتحقق فیه الشروط  ،ا عادیاشاغل المنزل أو المقیم فیه مع غیره یعد دخوله أمر  وذلك لأن   

  .   سالفة الذكر

اكتفى المشرع الجزائري باشتراط توفر القصد الجنائي العام الذي یقوم على  :الركن المعنوي _ ج 

لأنها قد  ،البحث عن الدوافعوذلك دون  ،العلم والإرادة عند الدخول إلى مسكن الغیر بدون رضاه

      . ففعله یعتبر انتهاكا لحرمة مسكن الغیر ،متعددة حتى ولو كانت مشروعةتكون 

من قانون العقوبات على ظرفین من ظروف )  295/2( نصت المادة :  الظروف المشددة_  2

التشدید؛ وهما التهدید والعنف اللذان من شأنهما تغلیظ العقوبة المقررة في جریمة انتهاك حرمة 

  . منزل

وقد عرفت محكمة النقض المصریة التهدید بأنه بث الذعر :  الدخول عن طریق التهدید **

خلافا للحالة التي یستعمل فیها  وذلك ،قصد إرغام إرادته لتلبیة الطلب والقلق لدى المجني علیه

؛ إذ لا تقوم الجریمة في هذه الحالة لأنه لكي  الجاني التهدید على صاحب البیت بعد دخوله إلیه

  . 1یتحقق عنصر التهدید یجب أن یتزامن مع الدخول إلى المسكن

العنف على الأشخاص كالضرب والجرح الذي یستوي أن یقع و :  الدخول عن طریق العنف **

یقع على الشخص قبل دخول الجاني إلى المسكن أو في وقت معاصر له، ولا یشترط في الدفع 

كتحطیم أو كسر أو قطع الأسلاك أو یقع العنف على الأشیاء  ،أن یكون جسدیا لكي یكون عنفا

ى السلطة التقدیریة للقاضي أو نزع السقف أو كسر الزجاج أو نزع أو كسر قفل الباب، وتبق

  .لتكییف الفعل إن كان عنفا أم لا

   :الجزاء _  3

تشدد المشرع في عقاب المعتدي على حرمة المساكن وذلك بإفراده لهذه الجنحة لقد     

  .عقوبتین، واحدة في حالة الجریمة البسیطة وأخرى في حالة الجریمة المشددة

                                                 
 .34ص  ،مرجع سابق ،الفاضل خمار_  1
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المشرع كل من یدخل فجأة أو خدعة أو یقتحم منزل یعاقب : حالة الجریمة البسیطة  ** 

وهذا  ،دج 100.000دج إلى  20.000مواطن بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

  .  حمایة لحریة الأفراد وممتلكاتهم وحرمة مساكنهم المكرسة دستوریا

في ذلك هو  ولعل السبب ،یعاقب المشرع الجزائري على المحاولة في هذه الجریمةلا و     

كما أنه قد لا تكون محاولة الدخول لبیت  ،إیجاد الفاصل بین المحاولة والدخول بحد ذاتهصعوبة 

  .الغیر من أجل انتهاك حرمة مسكن الغیر في حد ذاته، بل لارتكاب جریمة من أي نوع آخر

ران مع اقت ،یكون عند الدخول إلى منزل مواطن فجأة أو خدعة:  حالة الجریمة المشددة **

العقوبة لتصبح الحبس من خمس سنوات إلى عشر  وهنا تضاعف ،بالتهدید أو العنف ذلك

نحة تظل محتفظة أن الج والملاحظ ،دج 100.000 دج إلى 20.000سنوات والغرامة من 

  .  لا تتحول إلى جنایة رغم العقوبة المشددةبوصفها الجزائي و 

  السلطة في استعمالساءة الإجنحة _ ثانیا 

الموظف یعتبر مرتكبا لجریمة انتهاك حرمة مسكن الغیر باستغلال وظیفته إذا دخل  إن    

خاصة وأن بعض الأفراد  ،مسكن الغیر بطریقة غیر قانونیة وسمح لنفسه بتجاوز سلطته

فإذا كان الشخص یجهل أو یتجاهل  ،یجهلون حقوقهم في مواجهة رجال السلطة بصفة عامة

فمن المفروض على  ،لرغبة في الامتثال لأوامر السلطةاو  ،حقه تحت تأثیر الخوف مثلا

جریمة الإساءة في  سنتناول ،وعلیه ،الموظف أن لا یجهل القانون الذي یعمل في إطاره

   :استعمال السلطة فیما یلي 

  أركان الجریمة _  1

كل موظف في  <<: من قانون العقوبات على أنه )  135( تنص المادة :  الركن الشرعي_  أ

كل ضابط شرطة وكل قائد أو أحد رجال القوة العمومیة دخل السلك الإداري أو القضائي و 

غیر بیر الحالات المقررة في القانون و في غو . ة منزل أحد المواطنین بغیر رضاهبصفته المذكور 

 دج 20.000بغرامة من یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنة و  ،الإجراءات المنصوص علیها فیه

  . >> 1071دج دون الإخلال بتطبیق المادة  100.000إلى 

  

                                                 
یعاقب الموظف بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا  <<: من قانون العقوبات على أنه  107تنص المادة _  1

  .>>أمر بعمل تحكمي أو ماس سواء بالحریة الشخصیة للفرد أو بالحقوق الوطنیة لمواطن أو أكثر 
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   :ویتكون من مجموعة العناصر الآتیة :  الركن المادي_  ب

  .منزل أو محل مسكون أو معد للسكن دخول **

  .مرتكب الفعل موظفا أو من في حكمهأن یكون  **

  .أن یقع الدخول بغیر رضا **

أن یقع الدخول في غیر الحالات المقررة في القانون وبغیر الإجراءات المنصوص علیها  **

  .فیه

  : دخول منزل أو محل مسكون أو معد للسكن **

م عمومیة أو الموظفین أو من في حكمهتتحقق هذه الجریمة عندما یدخل أحد رجال القوة الو     

إلا أن الدخول هنا  ،الات المقررة قانوناوفي غیر الح ،إلى منزل أحد المواطنین بدون رضاه

فإذا دخل موظف مسكن  ،لتفتیش عن المجرمین أو عن الأدلةایكون بغرض البحث والتحري و 

  . خوله على الهدف الذي دخل من أجلهفیجب أن یقتصر د ،الغیر بهدف غیر التفتیش

  : أن یكون مرتكب الفعل موظفا أو من في حكمه ** 

أن یكون الجاني موظفا تكون له سلطة من قانون العقوبات )  135 ( یشترط في المادة    

وتبدأ المسؤولیة في هذه الحالة من الموظف السامي الذي یحتل أعلى  ،معینة مهما كانت درجته

فقد  ،نظر عن طبیعة العمل الذي یقوم بهبغض الو  ،مي إلى أبسطهممنصب في التدرج السل

  .    یاأو قاض اأو شرطی ،الضرائبأو في  ،موظفا في الجماركیكون 

  : أن یقع الدخول بدون رضا صاحب المسكن **

حد المواطنین یجب أن یكون برضا صاحبه أو في الحالات إن دخول الموظف إلى منزل أ    

من الحالات التي یقررها  أو انعدمت حالة ،فتقوم الجریمة إذا انعدم الرضا ،التي یقررها القانون

وإذا كان دخول الموظف إلى منزل المواطن لغرض  ،الجریمة إذا توافر الرضا تنعدمو  ،القانون

  . یقرره القانون

دخول في غیر الحالات المقررة قانونا ودون احترام الإجراءات المنصوص علیها أن یقع ال **

  : فیه

لذلك تدخل  ،أصحابها یشكل مساسا خطیرا بحریة الأشخاص إن دخول المساكن بغیر رضا    

أوردها المشرع وهي الاستثناءات التي  ،لاستثناءات على هذا المبدأ الهامالمشرع بوضع بعض ا

 . منه 83و 82 ،64من قانون الإجراءات الجزائیة،  47إلى  44في المواد من 
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القصد وهو نفس  ،لتحققها القصد الجنائيتشترط هذه الجریمة توافر  : الركن المعنوي_  ج

تنفیذ الموظف لأوامر غیر وتجدر الإشارة إلى أن  ،جریمة انتهاك حرمة منزل المتطلب في

  . ولا یعد عذرا معفیا من العقاب ،قانونیة صادرة عن مسؤولیه لا یندرج ضمن ما یجیزه القانون

بل اكتفى بصورة واحدة هي  ،ظروف مشددةأیة لم ینص المشرع الجزائري على  :الجزاء _  2

دج إلى  20.000شهرین إلى سنة وبغرامة من الجریمة العادیة التي یعاقب علیها بالحبس من 

من قانون العقوبات، والتي تنص على تشدید  107، إلا أنه أشار إلى المادة دج 100.000

فراد ف بحریة الأإلى عشر سنوات إذا مس الموظ عقوبة لتصبح السجن المؤقت من خمسال

قب الموظف بالسجن المؤقت من یعا <<: تنص هذه المادة على أنه وحقوقهم الوطنیة، إذ 

ذا أمر بعمل تحكمي أو ماس سواء بالحریة الشخصیة للفرد أو لى عشر سنوات إخمس إ

لأهمیة  هنا أن الجنحة تصبح جنایة نظراوالملاحظ . >>بالحقوق الوطنیة لمواطن أو أكثر 

  . خطورتهاالحریات الفردیة و 

  :الأسباب المبررة لدخول الموظف مسكن الغیر دون رضاه _  3

المتعلقة بحمایة  تلك الدساتیر الحدیثة بحمایة الحقوق والحریات الفردیة وخاصة تهتم    

وذلك لما یتمتع به هذا الأخیر من حرمة باعتباره المكان الذي یخلد إلیه الإنسان وهو  ،المسكن

لذلك فقد دأبت الكثیر  ،ن أن تنتهك أو یطلع علیها غیرهمطمئن على نفسه وحیاته الخاصة م

إلا أن هناك  ،من الأنظمة القانونیة على إضفاء طابع دستوري على الحمایة المقررة للمسكن

وهي الحالات المقررة بنص  ،فیها بدخول الموظف مسكن الغیر دون رضاه حالات یسمح

  .وذلك عند إجراء التفتیش الذي وضع له القانون شروطا وإجراءات خاصة للقیام به  ،القانون

  حالة التفتیش  **

 ،هو طمس معالمها وأداة ارتكابها إن أول ما یتبادر إلى ذهن المجرم بعد ارتكاب الجریمة    

لقاضي التحقیق خفاؤها فیه هو مسكنه، لذلك خول قانون الإجراءات الجزائیة مكان یمكنه إوأول 

أساسا ولضابط الشرطة القضائیة استثناء في حالات خاصة الانتقال فورا إلى مكان وقوع 

الجریمة والى مسكن المتهم أومن یشتبه في حوزته أشیاء أو أوراق تفید في الكشف عن الحقیقة 

 ( حیث تنص المادة ،یعتبر التفتیش إجراء من إجراءات التحقیقو  ،راء التفتیشوذلك قصد إج

یجوز لقاضي التحقیق الانتقال إلى أماكن وقوع  << : أنه من قانون الإجراءات الجزائیة)  79

   .>>للقیام بتفتیشها الجرائم لإجراء جمیع المعاینات اللازمة أو
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یباشر التفتیش في جمیع  <<: من قانون الإجراءات الجزائیة أنه )  81 ( كما تنص المادة    

 ،وعلیه ،>>الأماكن التي یمكن العثور فیها على أشیاء یكون كشفها مفیدا لإظهار الحقیقة 

 ما قدقصد ضبط وذلك طلاع على ما بداخل محل منحه القانون حرمة خاصة، فالتفتیش هو الإ

  . 1یمة المرتكبةیفید في كشف الحقیقة بالنسبة للجر 

  الخارجة عن إجراء التفتیشحالات ال **

وهي بعض الحالات التي سمح من خلالها المشرع للموظف الدخول إلى مسكن الغیر دون     

وهذه الحالات تتعلق أساسا بحالة الضرورة كحالة الحریق أو  ،رضاه وفي غیر حالة التفتیش

وهي حالات لا یعدو فیها  ،القبضبمر الألتنفیذ  أو ،الغرق أو الكوارث الطبیعیة أو ما شابه ذلك

  . دخول المسكن أن یكون عملا مادیا اقتضته حالة الضرورة ولا یعتبر تفتیشا قانونیا

    جریمة وضع النار في المحلات السكنیة _ ثالثا 

ولذلك جرم فعل وضع النار في المحلات  ،لقد وضع المشرع الاعتبار الأول لأرواح الناس    

تباعا  كما وضع له جزاءات محددة، وهو ما سنتناوله ،السكنیة والذي لا یتحقق إلا بتوفر أركانه

                                :كما یلي 

  :أركان الجریمة _  1

یعاقب بالسجن  <<: من قانون العقوبات على أنه )  395( تنص المادة :  الركن الشرعي_  أ

المؤبد كل من وضع النار عمدا في مبان أو مساكن أو غرف أو خیم أو أكشاك ولو متنقلة أو 

بواخر أو سفن أو  مخازن أو ورش، وذلك إذا كانت مسكونة أو تستعمل للسكنى، وعلى العموم 

  .>>یةفي أماكن مسكونة أو مستعملة للسكنى، سواء كانت مملوكة أو غیر مملوكة لمرتكب الجنا

من قانون العقوبات أن هذه الجریمة )  395( یستخلص من نص المادة  :الركن المادي _  ب

   :العناصر الآتیة تقوم على 

  .     )الحرق(فعل وضع النار  **

  .        نوع الشيء المحروق **

 

                                                                                              

                                                 
ص  ،2004طبعة  ،الجزائر ،دار هومة ،)التحري والتحقیق ( نون الإجراءات الجزائیة الجزائري شرح قا ،عبد االله أوهایبیة_  1

255. 
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                                                                                                       ) :الحرق(فعل وضع النار  **

فقد یكون وضع  ،ولا تهم الوسیلة التي استخدمت للإحراق ،ویتحقق فعل الحرق بوضع النار    

یرها الالتهاب أو غ سریعةن الزیوت أو الغازات أو المواد النار بإلقاء عود كبریت أو صب نوع م

الوسائل، بل  هاتهلذلك فلا ضرورة للنص على  ،من الوسائل التي یتحقق بها اشتعال النار

  . الضروري هو فعل وضع النار

 : نوع الشيء المحروق **

یكون محلا لفعل الإحراق أو وضع النار المباني أو المساكن أو الغرف أو الخیم أو     

  .المخازن والورش السفن أو الأكشاك سواء كانت ثابتة أو متنقلة أو البواخر أو

على ( لكن تعداد المشرع لمحل الحرق لیس على سبیل الحصر وذلك ما یفهم من عبارة     

فالمهم في نوع الشيء محل الإحراق أو وضع  ،) العموم في أماكن مسكونة أو مستعملة للسكنى

النار هو أن یكون مسكونا أو معدا للسكن، ولا یهم إن كان مملوكا أو غیر مملوك لمرتكب 

                   . 1الجریمة

ولا شخص واحد على الأقل كالحارس مثلا، ویكفي لاعتبار المحل مسكونا أن یبیت فیه     

یعد المحل معدا للسكن إذا كان مخصصا لاجتماع الناس في أوقات معینة فقط كالمدارس 

تعد مسكونة إذا كان یبیت فیها ولو  ، كماوالمكاتب والمساجد والكنائس ودور السینما والمقاهي

 . شخص واحد لحراستها

نائي في هذه الجریمة بمجرد وضع النار عمدا في یتحقق القصد الج :الركن المعنوي _  ج

ومنه یقوم القصد الجنائي في هذه الجریمة  ن أو المعد للسكن أو أحد ملحقاته،المكان المسكو 

متى كان الفاعل قد وضع النار عمدا وعن علم وإرادة، ولا یهم إن كان یقصد بوضع النار 

ها بعد ذلك منعا للضرر أو إطفاء النار ثمإتلاف المحل أو المزاح السیئ، أو كان یقصد إشعال 

  .لیلقي التهمة على شخص آخر

بالسجن تأخذ هذه الجریمة وصف الجنایة ویعاقب مرتكبها  : الجزاء المقرر للجریمة _ 2

  .  المؤبد

                                                 
دراسة _ التحقیق ،جیلالي بغدادي:  29819، في الملف رقم 07/12/1982قرار صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ _  1

  .359ص ،1999طبعة  ،الجزائر ،الدیوان الوطني للأشغال التربویة ،مقارنة نظریة وتطبیقیة
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  جریمة التخریب _ رابعا 

  أركان الجریمة _  1

تطبق العقوبات  <<: من قانون العقوبات على أنه )  400( تنص المادة :  الركن الشرعي_  أ

حسب التقسیم المنصوص علیه فیها على كل من یخرب  399إلى  395المقررة في المواد من 

أكشاكا أو بواخر أو سفنا أو مركبات من أي نوع كانت  ،عمدا مبان أو مساكن أو غرفا أو خیما

أشغال أو توابعها وعلى العموم أیة أشیاء أو عربات سكة حدید أو طائرات أو مخازن أو أماكن 

منقولة أو ثابتة من أي نوع كان كلیا أو جزئیا أو یشرع في ذلك بواسطة لغم أو أیة مادة متفجرة 

  . >>أخرى 

  :تتمثل عناصر الركن المادي فیما یلي :الركن المادي  _ ب

  .فعل التخریب **

  .نوع الشيء محل التخریب **

لغام یشكل استخدام الأو  ،االمتفجرات بمختلف أنواعهالألغام و وذلك بواسطة  :فعل التخریب  **

ي إلى التخریب والإتلاف والقتل فهي أداة إذا ما استخدمت تؤد ،المتفجرات خطرا حقیقیاو 

 . الحرق بشكل عشوائيو 

من قانون العقوبات محل التخریب على سبیل )  400 ( ذكرت المادةلقد :  محل التخریب **

العمد یهمنا في دراستنا هو التخریب وإن كان ما  ،وهو یشمل العقارات والمنقولات ،المثال

  . توابعها تخریبا كلیا أو جزئیاللمباني أو المساكن والغرف والخیم والأكشاك و 

عام والمتمثل في العلم الجنائي القصد التتطلب هذه الجریمة توفر  :الركن المعنوي _  ج

یتحقق بإلقاء المتفجرات أو زرع اللغم عمدا على محل التخریب سواء أدى ذلك والإرادة والذي 

ئي بمجرد سواء كان التخریب كلیا أو جزئیا، كما یتحقق القصد الجناو  ،یب أم لاإلى التخر 

  .الشروع في الفعل المجرم 

 سنوات إلىمن عشر و  ،تتفاوت درجة العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤقت :الجزاء  _ 2

حسب الأحوال الواردة بالمواد  ،سنوات إلى السجن المؤقت من خمس إلى عشرو سنة  عشرین

  .من قانون العقوبات 399إلى  395من 
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  السرقة من داخل المسكنجریمة _ خامسا 

  أركان الجریمة _  1

س كل من اختل <<: من قانون العقوبات على أنه )  350( تنص المادة :  الركن الشرعي_  أ

یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من غیر مملوك له یعد سارقا و شیئا 

  . >>دج  500.000إلى  دج 100.000

ارتكاب السرقة من  من قانون العقوبات 7و 6 ،4في فقراتها )  353( واعتبرت المادة     

یة السرقة داخل المسكن ظرفا مشددا تتحول بموجبه الجریمة من جنحة السرقة البسیطة إلى جنا

والتي تتفق معها في أركانها وتختلف عنها من حیث أن الجریمة تقع داخل مسكن أو محل معد 

بالتفصیل كما  هذه الجریمةلذلك سنتناول  بالإضافة إلى اختلاف العقوبة، ،للسكن أو ملحقاته

  : یلي

  :فیما یلي  عناصرهتتمثل و: الركن المادي _  ب

  .فعل الاختلاس **

  .محل الاختلاس مالا منقولا مملوكا للغیرأن یكون  **

یؤدي إلى أخذ أو الاستیلاء على تلاس هو كل فعل یقوم به الجاني و الاخ : فعل الاختلاس **

مال الغیر أو على أي شيء منقول مملوك للغیر بدون علم أو رضا صاحب أو حائز هذا 

  . الشيء

قد یكون محل السرقة مالا  ،العقوباتمن قانون )  350 ( طبقا للمادة:  محل الاختلاس **

  . منقولا أو أي شيء مملوك للغیر

فالاختلاس لا یكون إلا  ،قیمة هو كل شيء قابل للتملك الخاص وتكون له : المال المنقول* 

محلا للاختطاف أو على شيء، والإنسان لا یمكن أن یكون محلا للاختلاس بالسرقة بل یكون 

المختلس قیمة مادیة أو أدبیة مهما كانت ضآلة هذه  يءیكون للشیجب أن و  ،الحبس أو القبض

  . القیمة

ولو  ،ه لا یعد سارقافمن اختلس شیئا من ممتلكات: المال المسروق مملوك للغیر وقت السرقة  *

  .وقت السرقة  ملك للغیر كان یظن أنه

توفر القصد الجنائي  ،ابتداء ،السرقة من الجرائم العمدیة التي تستلزم: الركن المعنوي _  ج

إدراكه واتجاه إرادته الحرة و بجمیع أركان الجریمة یتمثل في علم الجاني وقت الفعل العام الذي 



 تجریم التعدي على الملكیة العقاریة الخاصة                                   :الفصل الثاني

 

 77 

مع اشتراط القصد الخاص المعروف بسوء النیة أو نیة الإضرار بالغیر عن  ،لإتیانهاالسلیم 

  . طریق اختلاس ممتلكاته المنقولة

   الجزاء المقرر للجریمة _ 2

 100.000من غرامة الالعقوبة المقررة للسرقة هي الحبس من سنة إلى خمس سنوات و إن     

تشدد إذا تمت من داخل المساكن أو الأماكن  ج، إلا أن العقوبةد 500.000إلى  دج

بها إلى الإعدام أو السجن وهو أحد الظروف المشددة للعقوبة التي قد تصل  ،المستعملة للسكنى

  .من قانون العقوبات  353/4نص علیه المادة ما ت ووه ،المؤقت

امة فیها الإقماكن المخصصة بطبیعتها للسكنى و من صور الأماكن المستعملة للسكن الأو     

  . كالمنازل والفنادق والسجون والمستشفیات ،نهارا مهما قصرت أو طالت المدةلیلا و 

إلا أن ذلك یكون بصفة مؤقتة  ،فهو كل مكان یجهز للسكن فیه ،المعد للسكنأما المكان     

  . مثل المصیف أو المشتى أو منزل الریف

كن فلا تسري على نص المادة مقصور على توابع وملحقات المكان المسكون أو المعد للسو     

  .معد للسكن، كالمقاهي والملاهي ومحطات نقل المسافرینالغیر ملحقات المكان 

متصلة بالمسكن وأن أن تكون الملحقات تابعة و  اتمن قانون العقوب 353اشترطت المادة و     

لى ولا أهمیة لسبب دخول الجاني إ ،سور واحد وإلا اعتبرت منفصلة عنهیضمها مع المنزل 

  .لو وقعت السرقة من خادم أو عامل أو ضیف مقیم فیهالمكان فیتحقق الظرف المشدد و 

بالسجن المؤقت من  العقوباتمن قانون  353وحدد المشرع عقوبة هذا الفعل في المادة     

بتوافر  دج 2.000.000دج إلى  1.000.000ة وبغرامة من عشر سنوات إلى عشرین سن

 . 1ظرفین عل الأقل من الظروف الواردة بالمادة السالفة الذكر

  

                                                 
إذا : من قانون العقوبات على جنایة ارتكاب السرقة بتوافر ظرفین على الأقل من الظروف الآتیة )  353( تنص المادة _  1

إذا  ،إذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصین أو أكثر ،إذا ارتكبت السرقة لیلا ،ارتكبت السرقة مع استعمال العنف أو التهدید به

ة بواسطة التسلق أو الكسر من الخارج أو من الداخل أو عن طریق مداخل تحت الأرض أو باستعمال مفاتیح ارتكبت السرق

مصطنعة أو بكسر الأختام أو في المنازل أو المساكن أو الغرف أو الدور سواء كانت مسكونة أو مستعملة للسكنى أو في 

إذا كان الفاعل خادما أو  ،سهیل فعلهم أو تیسیر هروبهمإذا استحضر مرتكبو السرقة مركبة ذات محرك بغرض ت ،توابعها

إذا كان السارق عاملا أو عاملا تحت التدریب في منزل مخدومه أو مصنعه أو مخزنه أو إذا كان یعمل عادة  ،مستخدما بأجر

 . في المسكن الذي ارتكبت فیه السرقة 



 تجریم التعدي على الملكیة العقاریة الخاصة                                   :الفصل الثاني

 

 78 

  جرائم التعدي على ملك الغیر: الفرع الثاني

 ،الاستغلال ولو لظرف مؤقتإن حمایة الملكیة العقاریة الخاصة یتعدى إلى حمایتها من     

في  الحدود إزالة أو نقل وكذا ،الغیر ملك على المروروهو ما یجسده تجریم المشرع لأفعال 

 82/10إضافة إلى جریمة الصید في ملك الغیر طبقا لأحكام القانون رقم  ،قانون العقوبات

 . المتضمن قانون الصید

  نقل أو إزالة الحدود جریمة _أولا

 الملكیتین بین الفاصل الخط تحدید على المتلاصقتین الأرضین مالكا یتفق أن الأصل    

 علامات بوضع

 . الطرفین بین شتراكبالا التحدید عملیة وتتم ،امعین تحدیدا یفرض لم فالمشرع ،مادیة

 نصت حیث ،لأرضه الحدود وضع على جاره یجبر أن للمالك یجوزفهو أنه  ،الاستثناء أما    

  ة الماد

 حدود وضع على جاره یجبر أن مالك لكل <<: من القانون المدني على أنه )  703( 

  . >>بینهما  فیما مشتركة التحدید نفقات وتكون المتلاصقة لأملاكهما

 ونص الحدود تزیل أو تنقل أن شأنها من التي الأفعال جرمقد  المشرعفإن  ،وفي المقابل    

تمثل الركن الشرعي لجریمة نقل أو إزالة التي من قانون العقوبات )  417( في المادة  علیها

 صنع التي المواد كانت مهما سورا هدم أو حفرة ردم من كل <<: بها أنه والتي جاء  ،الحدود

 أیة وأ الحدود أنصاب ألغى أو نقل أو منه جافة أخشابا أو أخضر سیاجا قتلعا أو قطع أو ،بها

 بینها كفاصل علیها تعورف أو الأملاك مختلف بین الحدود لفصل غرست أخرى علامات

  .>> دج 100.000 إلى 20.000 من وبغرامة سنة إلى شهرین من بالحبس یعاقب

 ة الجریم أركان _ 1

 .من قانون العقوبات بحرفیتها أعلاه )  417( ویتمثل في نص المادة  :الركن الشرعي _ أ

  :وتتمثل عناصره فیما یلي  :الركن المادي _ ب 

  .زالةالإ أو النقل یفید الذي المادي الفعل **

 . النقل أو الإزالة محل،الشيء نوع** 

 . للغیر مجاورة ملكیة وجود** 

 :  الإزالة أو النقل یفید المادي الفعل **
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 تفیدالتي  الأفعال من مجموعة قد عدد نجد أن المشرع)  417( بالرجوع إلى فحوى المادة     

 سبیل على وذلك ،والإلغاء النقل ،القلع ،القطع ،الهدم ،الردم كفعل إزالتها أو ،الحدود معالم نقل

 ،1مما یترك المجال مفتوحا لأیة أفعال من شأنها نقل أو إزالة معالم الحدود ،الحصر لا المثال

فیستوي أن یتم ذلك یدویا  ،كما أن المشرع لم ینص على طریقة معینة لنقل أو إزالة تلك الحدود

  .أو بواسطة أداة ما 

  :  الإزالة أو النقل محل الشيء نوع** 

الأسوار  ،الأسیجة ،من قانون العقوبات إلى الحفر)  417( وهو یتعدد بحسب نص المادة     

 أو أحجارا أو ربوةمعالم الحدود كون تما یمكن أن ك ،سواء كانت طبیعیة أو اصطناعیة

 تعارف ما فكل ،البعض بعضها عن الحدود فصل منه الغرض یكون ،میاه مجرى أو ،صخورا

 الخضراء كالأشجار،للجریمة محلا یكون أن یصح الملكیات بین وفواصل كحدود علیها الناس

 المفهوم هذا ویستوي ،خرآ معدن أي أو الفولاذ من المصنوعة والعلاماتالیابسة  الأخشاب أو

  . البناء أراضي على كما الزراعیة الأراضي على

 ،جزء من معالم الحدود أو كلها استهدف قد النقل أو الإزالة أن تكون ذلك في یستويكما     

 إذا ما حالة في الجریمة تقوم فلا ،علیها المتعارف الحدود ریتغی إلى الفعل فالمهم أن یؤدي

 لا الباقي الجزء كون حال في أما ،الأملاك لتحدید یصلحآخر  جزء وبقي الحد من جزء أزیل

 .  قائمة تعتبر الجریمة فإن حدا یكون أن یصلح

  :ر للغی مجاورة ملكیات وجود **

 فلا ،2الجریمة قیام أساس جاره ملكیة و ملكیته بین الفاصل الحد بإزالة المالك قیام یعتبر    

الحفرة یشكل حدا كان ذلك السیاج أو تلك  إذا إلاحالة نزع سیاج أو ردم حفرة  في الجریمة تقوم

فلا یمكن تصور هذه الجریمة إلا في حق الجار الذي  ،وعلیه ،فاصلا بین أرضین متجاورتین

من )  703( وهو الأمر المستشف من نص المادة  ،له ملكیة ملاصقة لملكیة المجني علیه

  .على البیان أعلاهالقانون المدني 

 من التي الأفعال من فعل على يالجان أقدم متى الجنائي القصد یتوفر :الركن المعنوي _  ج

 بین كفاصل علیه متعارفا حدا أزال بأنه ویدرك یعلم وهو ،الحدود معالمأو إزالة  یریتغ شأنها

                                                 
 .59ص  ،مرجع سابق ،الفاضل خمار_  1
 .إلا إذا كان هذا الحد قد وضع كفاصل بین ملكیتین متجاورتین فأكثر ،إزالة الحد لا یشكل جرما في حد ذاته_  2
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 هي الحدود إزالة أو نقل جریمة، فالحد یزیل جعلته التي بالدوافع عبرة ولا ،متجاورتین ملكیتین

  . عاما جنائیا قصدا تتطلب عمدیة جریمة

  :الجزاء _  2

یعاقب الفاعل الذي قام بنقل أو إزالة معالم الحدود بالحبس من شهرین إلى سنة وبغرامة من     

 جریمةال بشأن مشدد أي ظرف الجزائري المشرع یورد مبینما ل ،دج 100.000إلى  20.000

 ،للحدود وكامل تام ضیاع إزالتها أو العلامات نقل على یترتب أنالتي یشترط للعقاب علیها 

  . جریمة فلا ،المعالم معها تضیع لا ثابتة بقیة توجد فإذا

  الغیر ملك على المرورجریمة _ ثانیا  

)  2ــ 458( لقد عمد المشرع إلى تجریم فعل المرور على ملك الغیر بمقتضى نص المادة     

 دج 4.000 إلى 2.000 من بغرامة یعاقب <<: من قانون العقوبات والتي نصت على أنه 

 یكن لم أرضا دخل من كل_ 2 :الأكثر  على أیام خمسة لمدة بالحبس أیضا یعاقب أن ویجوز

 أو لم ،بداخلها المرور في أو فیها الحق له یكن أولم لها، مزارعا أو منتفعا أو مستأجر أو مالكا

 مهیأة كانت سواء منها جزء في أو الأرض هذه في فمر هؤلاء أحد عن نائبا أو مندوبا یكن

  . >>النضج  وشك على أو ناضجة ثمارا أو حبوبا بها كانت أو مبذورة أو للزارعة

 للغیر أعطى وقد ،بأرضه المرور من الغیر یمنع بأن المالك على حق قیدا وضع فالقانون    

( المادة  مالكها، فنصت عن جبرا العام الطریق عن المحصورة للأراضي بالنسبة المرور رخصة

 القانون من )693 

 بالطریق یصلها ممر لها لیست التي المحصورة الأرض لمالك جوزی <<: المدني على أنه 

 اورةلمجا الأملاك على المرور حق یطلب أن للمرور كاف غیر ولكنه ممر لها كان أو العام

كما نصت المادة  ،>>ذلك  جراء من تحدث أن یمكن التي الأضرار مع یتناسب تعویض مقابل

 لها التي أو المحصورة الأرض لمالك یجوز لا <<: من نفس القانون على أنه )  695/1( 

 ناتجا الحصر كان إذا الغیر أرض على المرور حق یطلب أن العام، الطریق على كاف ممر

  . >>إرادته  عن

یعد مرتكبا لمخالفة المرور على ملك الغیر كل من مر بأرض الغیر دون مبرر  فإنه ،وعلیه    

وهذه  ،غیر أن القانون ورغم ذلك نص على حالات یكون فیها المرور حقا قانونیا ،قانوني

  :الحالات تتمثل فیما یلي 
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  : الانحباس عن الطریق العام _  01

 ،العام الطریق عن المحصورة الأراضي لصالح صاحب إلا القانوني المرور حق لا یثبت    

 نوعها كان مهما

 العام الطریق إلى الوصول یتیسر حتى وذلك الصناعي، للاستثمار معدة عمرانیة أو زراعیة،

( جزئیا  الانحباس كان أو )ممر  أي العام بالطریق یصلها لا أي( كلیا  الانحباس كان سواء

 .1) كاف غیر لكنه العام بالطریق یصلها ممر لها الأرض أن أي

 ما وعادة ،المختصة القضائیة للجهة تخضع موضوعیة مسألة كفایته عدم أو الممر وكفایة    

 فیه یتم الذي الموضع یعین ،المعروضة والوقائع الخبرة تقریر ضوء وعلى ،خبیرا القاضي یعین

 على ضررا أقل یلحق الذي العام والطریق العقار بین المسافة ذلك في مراعیا الحق مباشرة

  .المجاورین الملاك

  

 :الأرض  مالك بفعل الانحباس یكون ألا _ 02

 الأرض صاحب بفعل والانحباس الحصر یكونالمرور ألا  حق وثبوت لقیام یشترط    

 تبین فإذا ،الانحصار أسباب في البحث یجب أنه على فرنسا في الفقهاء أجمع وقد المحصورة،

 في یسقط فحقه العام، الطریق عن یمنعه بناء یقیم كأن المحصورة الأرض صاحب بفعل أنه

  . المرور بحق المطالبة

 : العام الطریق إلى یوصل كاف ممر یوجد ألا _ 03

 على بالمرور اتفاقي ارتفاق المحصورة الأرض لمالك كان إذا القانوني المرور حق یثبت لا    

 فإن ،الارتفاق حق بانتهاء قضي وإذا ،للمنازعة محلا الارتفاق سند كان لو حتى الجار، أرض

المادة وقد نصت  ،القانوني المرور قبح مطالبةال في الحق له المحصورة الأرض صاحب

 أن المحصورة الأرض لمالك لیس <<: أنه  لجزائري علىمن القانون المدني ا)  695/2(

 المرور مادام الإباحة وجه على المرور بحق وإنما ،الاتفاق وجه على المرور بحق أیضا یطالب

  .>>یزل  لم الإباحة وحق بعد ینقضلم ق بالاتفا

                                                 
ولا یجوز لصاحب الملك  ،إن حق المرور في الفقه الإسلامي یثبت لكل شخص حق السیر في ملك الغیر لیصل إلى ملكه_  1

 ،بیروت ،دار النهضة العربیة ،خ الفقه الإسلامي ونظریة الملكیة والعقودتاری ،بدران أبو العینین بدران: منعه من استیفائه 

 . 340ص  ،1968 ،لبنان
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 جریمة الصید في ملك الغیر _ ثالثا

یعد تجریم الصید في ملك الغیر دون موافقة صاحب العقار تكریسا لمبدأ استئثار المالك     

وعدم جواز تمتع  باستغلال واستعمال الشيء المملوك له بما لا یتعارض مع القوانین والأنظمة

ولقد أفرد المشرع  ،م یأذن بذلك صاحبهاالغیر بما تنتجه تلك الملكیة وما توفره من منافع مال

الجزائري لفعل الصید نصا خاصا نظم من خلاله النشاط نظرا لأهمیة المحافظة على التوازن 

 قا للمادة، حیث جعل من الاصطیاد في أرض الغیر دون موافقة المالك جریمة طبجيالإیكولو 

  .المتضمن قانون الصید  22/08/1982المؤرخ في  ،82/10من القانون رقم )  47(

  .دج 1.000إلى  100 حة الصید في ملك الغیر بغرامة منیعاقب على جنو     

كما  ،تجن محاصیلها أو أرض مطوقة بسیاجلم لعقوبة إذا تم الصید في أرض تضاعف او     

تضاعف العقوبة المشددة بالنظر إلى صفة و  ،الجریمة باللیل تضاعف العقوبة المشددة إذا تمت

  .1من نفس القانون 51الجاني إذا كان من المكلفین بضبط الصید طبقا للمادة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .    100ص  ،مرجع سابق ،بربارة عبد الرحمان_  1
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  الثانيالمبحث 

 المتعلقة بالعقارفي المحررات  دعوى التزویر

ات العقاریة من الجرائم التي یمكن للقاضي الجزائي نظرها عن السندتعد جریمة التزویر في     

نتعرض إلى ماهیة الادعاء  أن بنا یجدرهذه الدعوى وللإحاطة ب ،دعوى التزویر الفرعیةطریق 

في مطلب  جریمة التزویر في المحررات المتعلقة بالعقاراتثم إلى  ،بالتزویر في مطلب أول

   : التالي التفصیل على هذاو  ،ثان

  المطلب الأول

  الادعاء بالتزویر اهیةم

  :  كالآتي  مفهومه وشروط قبولهالتزویر من حیث  فیه وسنتناول

 التزویر مفهوم :الفرع الأول

  تعریف التزویر _ أولا

 هذا ویقع ،1العرفیة أو الرسمیة المحررات في للحقیقة مخالفر تغیی إحداث یعني زویرالت    

 . 2العقوبات قانون طائلة تحت

 بهما فیقصد – مترادفتان عبارتان ماهو _  " زویربالت الطعن " وأ  "ویربالتز  الادعاء " أما   

، الدعوى في المقدمة المحررات صحة عدم إثبات إلى تهدف التي القانونیة الإجراءات مجموع

ویرفع الادعاء بالتزویر أمام المحكمة المختصة عن طریق دعوى قضائیة للفصل في 

مصداقیة السند فإنه في حال الارتیاب في  ،وعلیه ،لكیةوتكون على أساس سند الم ،موضوعها

یتعین على المدعي رفع دعوى فرعیة بالتزویر وفق شروط خاصة حتى یكون الطلب الرسمي 

 ،لاحقا ،ویستكمل جمیع الإجراءات القانونیة اللازمة حتى یتولى القاضي الجزائي ،قانونیا

 .المعروضة أمامه یة بالتزویر الفصل في الدعوى العموم

  التزویر طرق _ثانیا

  : نوعین على هو الإثبات في حجیتها من نالوی المحررات یصیب ذيال تزویرال إن    

 

                                                 
 ،الإلكتروني بل تعدى إلى التزویر ،والمعادن والنقود المحررات في محصورا یعد لم الحالي عصرنا في التزویر أن غیر_  1

 .المعلوماتیة  الجرائم إطار والتي تندرج في ،المّلفات و والبرامج البیانات قاعدة على یرد الذي التزویر وهو
 .من قانون العقوبات  231إلى  205المواد من _  2
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 ) : Le Faux Matérie(  المادي تزویرال _1

 ،المحررات على المزور بإحداثها یقوم التي الحقیقیة غیر المادیة التغییرات ویتمثل في    

 بحیث

 التزویر ویأخذ، 1 آخر محرر بإنشاء أو ذاته المحرر في تمت سواء ،بالعین إدراكها یمكن

 المادي

 : صورتین

  ،عنه قّلد لما أو للأصل مماثل شيء اصطناع معناهو  ) : La contrefaço(التقلید _ أ

 في أیضا مجاله یجد فإنه والأختام، المالیة الأوراقو  قودالن على یرد أنه فیه الشائع كان وإن

 إلى وإسنادها لها مماثلة أوراق اصطناع میت حیث ،الرسمیة الأوراق وبالأخص راتالمحر 

 أن الأمر حقیقة وفي ،علیها لدةالمق والأختام توقیعاتال بوضع ذاهو  ،عمومي ضابط أو موظف

 . العمومي بطاالض أو الموظف عن تصدر ملو  ،أصلا لها وجود لا الورقة هذه

 المراد المحرر على الحقیقیة غیر تغییرات ومعناه إحداث ) :l’altération ( ف تزییال_ ب

  .الإضافة أو الكشطإما بالتحشیر أو  ،تزویره

 ذات على یرد الأخیر هذا كان فإذا ،2فتزییالو  تقلیدال بین أساسا الفرق نلمس هنا ومن    

 مشابه آخر محرر باصطناع المزور یقوم وإنما علیه، یرد لا تقلیدال فإن ،تزویره المراد المحرر

 أي أو عمومي ضابط أو ظفمو  من میت قد هأن ،المادي تزویرال في یهمنا وما. له مطابق أو

 . عرفي أو رسمي بمحرر الأمر لقتع سواء ،آخر شخص

  ) : Le Faux intellectuel( المعنوي  التزویر_ 2

  مضمونه أو معناه في إنما ،مادته أو المحرر شكل في تحدث لا التي ویتمثل في التغییرات    

 ،العمومي الضابط أو الموظف طرف من المحرر تحریر وقت تزویرال من نوعال هذا ویتم    

 وهذا ،للواقع مطابقة غیر أو صحیحة غیر بیانات یتضمن هأن غیر ،شكله في صحیحا فیكون

 العلم مع صحیحة وقائع صورة في دونت أو ،الأطراف علیه أملاه لما خلافا اتفاقات بكتابة إما

 قاهاتل تيال الإقرارات تغییر أو ،حضوره في قعتو  بأنها كذبا علیها الإشهاد تم أو ،كاذبة هاأن

 .   اعمد الموظف

                                                 
 .124 ص  ،2000الجزائر  ،الكاهنة مطبعة ،الخاص العقوبات قانون ،الزعلاني المجید عبد_  1

 . 112ص  ،مرجع سابق ،عبد المجید الزعلاني_  2
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 بالتزویر الفرعي شروط قبول الادعاء: الفرع الثاني

 یمكن حتى قبولها شروط على تتوفر الدعاوى من كغیرها الفرعیة تزویرال دعوىإن     

 والمتمثلة في ؛ دعوى أیة في اللازمة العامة الشروط إلى فبالإضافة؛  القضاء أمام ممارستها

 شروطا یتطلب الادعاء الفرعي بالتزویر فإن ،الازم كان إن والإذن والأهلیة المصلحة ،الصفة

 .مقبول غیر كان لاإ و  به خاصة

  . رربالمح وأخرى ،بالأطراف ،ء ذاتهعابالاد متعلقة شروط وتنقسم هذه الشروط إلى

  ذاته  الشروط المتعلقة بالادعاء_ أولا 

 : التالیة الشروط یتطلب توافر الفرعي بالتزویر الادعاء قبول إن    

 خلالها یقدم والتي الخصوم بین ة ومنشورةقائم دعوى أي  :أصلیة دعوى هناك تكون أن_ أ

 محل المحرر

 للادعاء مجال فلا ،فیه المقضي الشيء لقوة حائز بحكم هذه الدعوى في فصل وإذا ،الادعاء

 زویربالت

  .الفرعي

 المحرر كان وسواء ،معنویا أو مادیا تزویرال كان سواء  :مزور محرر هناك یكون أن _ب

 أو رسمیا

  .نیة بحسن تم قد تزویرال حتى ولو كان ،عرفیا

 تزویرال دعوى لقبول شرط أهم وهو  :الأصلیة الدعوى في منتجا الادعاء یكون أن _ج

 في واضحا الحق كان إذاأما  ،أمامها به یتمسك تيال القضائیة الجهة كانت مهماو  الفرعیة

 موضوع في الفصل یجب فإنه ،المقدمة الورقة إلى للاستناد الحاجة دون الأصلیة الدعوى

 لا الحالة هذه في تزویربال الادعاء لأن الورقة هذه صحة أمر في الفصل نتظارا دون الدعوى

 .لا غیر التقاضي أمد إطالة ورائه من یقصد هلأن منتجا یكون

  الشروط المتعلقة بالأطراف _ نیا ثا

 فإنه ،الدعاوى فتتاحلا المقررة للقواعد طبقا طلب في یقدم تزویربال الادعاء أن مادام    

 . علیه والمدعى لمدعيا  :هما طرفین بین متت الأخیرة هذه أن یفترض



 تجریم التعدي على الملكیة العقاریة الخاصة                                   :الفصل الثاني

 

 86 

 علیه یحتج الذي الخصم هو و ،تزویربال طاعنال أو تزویرال طلب مقدم أو  :المدعي_ أ

 ،منظما أو هجومیا متدخلا أو مدخلا أو أصلیا خصما كان سواء ،فیه المطعون بالمحرر

 . أیضا بالتزویردعاء الا في الحق ولخلفائه

 المطعون بالمحرر العقاري المتمسك شخصال هوو  ،دهض المطعون وأ :المدعى علیه _ ب

 أن فالمهم ،یعلم لا أو به یعلم كان أو ،التزویر تكبار  من هو یكون أن فیه یشترط ولا ،فیه

 . المدعي أو الطاعن بالتزویر مواجهة في به التمسك على صراحة أصر قد یكون

  الشروط المتعلقة بالمحرر _ ثانیا 

، وهو ما سنبینه الرسمیة الورقة صحة عدم إثبات إلى یهدف الفرعي تزویربال دعاءلاإن ا    

  :من خلال تعریف المحررات الرسمیة، بیان شروطها ومجال الادعاء فیها على البیان الآتي 

 ) : Actes authentiques(  الرسمیة المحرراتتعریف _ أ

 عقد <<: منه بأنه )  324( المادة  في الرسمي العقد القانون المدني عرف لقد  :تعریفها **

 من تلقاه ما أو لدیه تم ما عامة بخدمة مكلف شخص أو عمومي ابطض أو موظف فیه یثبت

 .>> اختصاصه و  سلطته حدود وفي القانونیة للأشكال طبقا وذلك، الشأن ذوي

 :في  الرسمي المحرر شروط حصر یمكن القانوني التعریف هذا خلال ومن

   :وتتمثل فیما یلي : شروطها  _ب

  .بخدمة مكلف شخص أو عمومي ابطض وأ موظف من المحرر یصدر أن_ 

  . العمومي الضابط أو الموظف اختصاصو  ةسلط حدود في المحرر تحریر یتم أن_ 

  .القانون قررها التي الشكلیة الأوضاع الرسمیة الورقة توثیق في ىیراع أن_ 

 للأطراف بالنسبة فیه دون بما حجة یكون الرسمي المحرر فإن ،الشروط هذه توافرت متىو 

 .بالتزویر الادعاء طریق إلى باللجوء إلا المحرر هذا حجیة إهدار یجوز ولا ة،كاف والناس

 الأطراف توقیعات على فرتو  متى المحرر فإن ،الثلاث الشروط هذه إحدى تخلفت إذا أما

 الجزاءف

 ما هذا و .عرفي محرر إلى بذلك ویتحول ارسمی كونه المحرر بطلان هو ذلك على المترتب

  <<:  أن على التي نصت من القانون المدني)  مكرر 326 (المادة  نص في المشرع به أخذ

 أما ،>>الشكل انعدام أو العمومي الضابط أهلیة أو كفاءة عدم بسبب رسمي غیر یعتبر عقدال
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 أن العدالة من لیس لأنه له قیمة فلا ،آخرین دون البعض طرف من الرسمي المحرر قعوُ  إذا

 إن ؛قعالمو  غیر رحمة تحت قعالمو  یترك

  .به یتمسك لم شاء وإن بالعقد تمسك شاء

 یكون عرفي محرر إلى الباطل الرسمي المحرر تحول إمكانیة أن هو إلیه الإشارة تجدر وما    

 تحول فإن نعقادللا ركنا الأخیرة هذه كانت إذا أما ،فقط للإثبات الرسمیة كانت إذا ما حالة في

 یثبته الذي العقد أن ذلك شيء في الأمر من یغني لا عرفي محرر إلى الباطل الرسمي المحرر

 .منعدما یكون الباطل الرسمي المحرر

 : الرسمیة المحررات في بالتزویر الادعاء مجال _ج

 ذلك ومع، بالتزویر الطعن طریق تباعبا إلا یكون لا الرسمي المحرر حجیة إهدار إن    

 ذلك یقتصر إنماو  ل،السبی هذا سلوك إلى تحتاج الرسمي المحرر في الواردة البیانات كل فلیست

 .بصره و بسمعه وعاینه حضوره في تم هأن العمومي الضابط أو الموظف علیه شهد ما على

 تصریحاتالو  كالأقوال فیها بالتزویر الطعن إلى تحتاج فلا البیانات من ذلك من عداها ما أما

 تيال

 یكفي البیانات هذه فمثل، حضوره في تتم لم بوقائع لقتتع تيالو  الشأن ذوي من الموظف قاهایتل

  .الأخرى القانونیة بالطرق یخالفها ما إثبات أو الإنكار مجرد شأنها في

فإذا توافرت جملة تلك الشروط تطلع النیابة العامة على الادعاء الفرعي بالتزویر كي تتدخل     

إن اقتضى الأمر، وتتولى المتابعة الجزائیة بل یجب علیها متى رأت قیام جریمة التزویر بمحرر 

یابة أي الن( أو مستند متوفرا لأن حضورها لیس اعتباطا، وتبعا لمبدأ ملائمة المتابعة لها 

أن تحرك الدعوى العمومیة من أجل جریمة التزویر في محرر رسمي لأن ذلك یدخل ) العامة

  .ضمن صمیم اختصاصها فلا یجوز لها التصالح أو التنازل عنها

  المطلب الثاني

  المتعلقة بالعقاراتجریمة التزویر في المحررات 

أتیها الفاعل فتشكل تزویرا ما هي الأفعال التي یمكن أن ی هو التساؤل الذي یمكن طرحهإن     

ائیة اعد الموضوعیة موضوع الحمایة الجز كیف عالجت القو و  ؟ الرسمیة المحرراتفي 

ثم الجزاء  ،، وسنتناول فیما یلي أركان جریمة التزویر في المحررات في فرع أولللمحررات

  .المقرر لها في فرع ثان
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  مة التزویر في المحرراتأركان جری: الفرع الأول

إن قانون العقوبات الجزائري لم یضع تعریفا لفعل التزویر في المحررات على غرار القانون     

لكنه تدارك الأمر ونص  ،بل وحتى قانون العقوبات الفرنسي القدیم لم یعرف التزویر،المصري

على نحو ما استقر علیه  1993على تعریف التزویر في القانون الفرنسي الجدید الصادر سنة 

یعد تزویرا كل  <<: أنه )  441/1( حیث جاء في نص المادة  ،الوضع في الفقه والقضاء

في محرر أو  ،تغییر غیر مشروع للحقیقة على نحو یسبب ضررا أیا كانت وسیلة هذا التزویر

أو یترتب علیه إقامة الدلیل على حق أو واقعة  ،في أیة وسیلة للتعبیر أو الفكر یكون موضوعها

  . >>ینبني علیها نتائج قانونیة 

هذا التعریف من أحدث التعریفات وأشملها على الإطلاق حیث أنه جمع بین عدة تعریفات     

والمتمثلة في الأركان المقرر  ،في المحرراتلذا یمكن اعتماده لتحدید أركان جریمة التزویر 

  . ، إضافة إلى الركن الشرعيمعنوي لجمیع الجرائم ؛ من ركن مادي وركن

ي المحررات الرسمیة تزویر فنص المشرع الجزائري على فعل ال : الشرعيالركن _ أولا 

  :من قانون العقوبات )  216( و )  215(  ،) 214( بنصوص المواد         

یعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف أو قائم  <<: على أنه )  214( وتنص المادة _ 

إما _ 1: بوظیفة عمومیة ارتكب تزویرا في المحررات العمومیة أو الرسمیة أثناء تأدیة وظیفته 

_ 3في المحررات أو الخطوط أو التوقیعات؛ وإما بإحداث تغییر _ 2بوضع توقیعات مزورة؛ 

وإما بالكتابة في السجلات أو غیرها من _ 4وإما بانتحال شخصیة الغیر أو الحلول محلها؛ 

  . >>المحررات العمومیة أو بالتغییر فیها بعد إتمامها أو قفلها 

أو  كل قاض أو موظفیعاقب بالسجن المؤبد  <<: على أنه )  215( بینما تنص المادة _ 

قائم بوظیفة عمومیة قام أثناء تحریره محررات من أعمال وظیفته بتزییف جوهرها أو ظروفها 

بطریق الغش، وذلك إما بكتابة اتفاقات خلاف التي دونت أو أملیت من الأطراف أو بتقریره 

وقائع یعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحیحة أو بالشهادة كذبا بأن وقائع قد اعترف بها أو 

  .    >>عت في حضوره أو بإسقاطه أو بتغییره عمدا الإقرارات التي تلقاها وق

یعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى  <<: أنه على )  216( في حین تنص المادة _ 

عدا  ،كل شخص) دج  2.000.000( إلى ) دج  1.000.000( عشرین سنة وبغرامة من 

بتقلید أو إما _ 1: ارتكب تزویرا في محررات رسمیة أو عمومیة  ،215من عینتهم المادة 
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باصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات وإما _ 2؛ بتزییف الكتابة أو التوقیع

بإضافة أو بإسقاط أو بتزییف الشروط أو وإما _ 3؛ أو بإدراجها في هذه المحررات فیما بعد

بانتحال شخصیة  وإما_ 4؛ ذه المحررات لتلقیها أو لإثباتهاالإقرارات أو الوقائع التي أعدت ه

  .>>الغیر أو الحلول محلها 

  :الركن المادي _ ثانیا 

السلوك : وهما عتماد على عنصرین أساسیین؛ إن الركن المادي یمكن توضیحه بالا    

وعنصر ة قانونا للتزویر في المحررات، الجرمي المتمثل في تغییر الحقیقة بالطرق المقرر 

  .الضرر

یتمثل في تغییر الحقیقة بالطرق المقررة قانونا في إحدى المحررات التي و :السلوك الجرمي _ أ

حتى یتضح السلوك ، وعلیه، و تعد سندا للملكیة العقاریة تغییرا من شأنه أن یسبب ضررا للغیر

مة أو ركنا الجرمي في هذه الجریمة لا بد من تحدید مفهوم المحررات باعتبارها محل الجری

  .، وهو ما سنتطرق له تباعاتحدید الأفعال المكونة للنشاط الجرمي وكذامفترضا فیها، 

محل جریمة التزویر، المعتمد لإثبات الملكیة العقاریة المحرر  ویتمثل في :محل التزویر ** 

 حمایة جنائیة مفادها العقاب على كلى علیه المشرع لذا أضف ،وبعبارة أدق ركنها المفترض

مساس به، أي كل تغییر أو تحریف للحقیقة قد یقع أو یلحق مضمونه أو بیاناته وفقا للأوضاع 

  .والشروط المحددة قانونا

بقارئها الفكر یعرف المحرر بأنه كل مسطور مكتوب یتضمن حروفا أو علامات ینتقل و    

مكتوب یفصح عن شخص من صدر عنه،  كما عرف أیضا بأنه كلمعنى معین،  إلى

من شأنه إنشاء مركز قانوني أو تعدیله أو إنهائه أو عن إرادة و تضمن ذكرا لواقعة أو تعبیرا یو 

  .إثباته سواء أعد المحرر لذلك أساساً أو ترتب عنه هذا الأثر بقوة القانون

التزویر في المحررات صورة من صور الكذب المكتوب، تناوله القانون  :تغییر الحقیقة  **

كلما كان هناك كذب مكتوب یتضمن كل تغییر للحقیقة بإحلال أمر غیر الجنائي بالتجریم 

صحیح محل الأمر الحقیقي الصحیح، ولتغییر الحقیقة في المحرر أهمیة قصوى باعتبارها 

حتى تعتبر الواقعة تزویرا ولا تزویر بدون  أساس التزویر وجوهره، فلا بد من الكذب المكتوب

عد تغییر الحقیقة بمثابة الفعل أو وی       . نه غیر الحقیقة هذا الكذب حتى ولو توهم الجاني أ

النشاط الإجرامي الذي یتحقق به فعل التزویر، ومن ثم إذا لم تغیر الحقیقة، انتفى التزویر حتما 
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وتطبیقا لذلك إذا أثبت شخص أن البیانات في محرر تطابق الحقیقة فلا یقوم التزویر بذلك ولو 

  .كان سیئ النیة

وتتمثل في التزویر المادي والتزویر المعنوي على البیان الذي تم التطرق  :التزویر  طرق** 

  .إلیه أعلاه 

تعتبر جریمة التزویر من الجرائم التي أجمعت فیها التشریعات العقابیة على  :الضرر _ ب

  . ضرورة توافر الضرر كعنصر جوهري لتحققها خلافا لغیرها من الجرائم

كل إخلال أو إهدار لحق أو لمصلحة یحمیها القانون ویتوجب علیه ویعرف الضرر بأنه     

   :و على نوعین، وهحمایتها

هو ما یلحق الشخص في ماله سواء بإنقاص العناصر الإیجابیة لذمته  :المادي الضرر** 

المالیة أو بزیادة عناصرها السلبیة، وهي الصورة الأكثر شیوعا، فمن یغیر الحقیقة في محرر 

  یسعى في الغالب

الأعم إلى تحقیق غنم أو كسب مادي لاحق له فیه، ولا یشترط في الضرر المادي أن یبلغ قدرا 

لجسامة بل یكفي لقیام الجریمة ولو كان ضئیلا ومن هذا القبیل تزویر عقد بیع أو معینا من ا

   .إیجار

وهو ما یصیب الشخص في سمعته أو كرامته أو شرفـه  :الضرر المعنوي أو الأدبي** 

 .واعتبـاره أو عرضـه، وبشكل عام یقع على كل ما لا یجوز اعتباره ذو قیمة مالیة

لذلك كان القصد  ،جریمة التزویر في المحررات من الجرائم العمدیة إن :الركن المعنوي _ ثانیا 

فلا بد أولا من توافر القصد الجنائي العام الذي یقوم بعلم  ،الجنائي ركنا في جریمة التزویر

كما یتطلب القانون أیضا  ،الجاني بأركان جریمته واتجاه إرادته إلى الفعل المكون لها ونتیجته

لمحررات توافر القصد الجنائي الخاص بحیث لا یكفي القصد العام لقیامها في جریمة تزویر ا

وإنما یلزم معه توافر القصد الخاص باعتباره نیة أو غایة یتوخاها الجاني من جراء ارتكابه 

  .للركن المادي للجریمة

  الجزاء: الفرع الثاني

إنما  ،عقوبة واحدةنجد أنه لم یفرد لفعل التزویر بالرجوع إلى مقتضیات قانون العقوبات     

فرق بین الفعل المقترف من قبل قاض أو موظف أو قائم بوظیفة عمومیة، وبین الفعل المقترف 

  .من قبل شخص عادي بخلاف أولئك الأشخاص
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)  215 ( و)  214 ( فوفقا للمادتین:  الضابط العموميالموظف أو  ،بالنسبة للقاضي** 

  .الفاعل بالسجن المؤبد إذا ارتكب التزویر في محرر رسمي أثناء أداء الخدمة یعاقب 

من قانون العقوبات یعاقب الفاعل بالسجن )  216( فوفقا للمادة : بالنسبة لغیر الموظف ** 

إلى ) دج 1.000.000(غرامة من المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة وب

  ).دج  2.000.000(
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  :الثالثالفصل 

 تجریم التعدي على الملكیة العقاریة الوقفیة

نظرا للأهمیتین الاقتصادیة والاجتماعیة التي تكتسیها الملكیة الوقفیة فقد نص دستور     

) 10(وحمایتها، كما جاءت المادة منه على الاعتراف بها )  52( في المادة  23/02/1989

والذي یحدد شروط إدارة  01/12/1998المؤرخ في  98/381من المرسوم التنفیذي رقم 

 <<: الأملاك الوقفیة وتسییرها وحمایتها وكیفیات ذلك لتؤكد على الحمایة بنصها على أنه 

یتها و البحث تسهر نظارة الشؤون الدینیة في الولایة على تسییر الأملاك الوقفیة و حما

المتعلق بالأوقاف لیفصل في شروط وكیفیة الإدارة  01/07وجاء القانون رقم .  >>...عنها

خاصة من الناحیــة  ،إلا أنه ورغم ذلك ظلت حمایة الملكیة الوقفیة بدون تنظیم ،والتسییر

بها  التي ورد 91/10من القانون رقم )  36( وكل ما جاء لتجسیدها هو نص المادة  ،الجزائیة

یتعرض كل شخص یقوم باستغلال ملك وقفي بطریقة متسترة أو تدلیسیة أو  <<: ما حرفیته 

یخفي عقود وقف أو وثائقه أو مستنداته أو یزورها إلى الجزاءات المنصوص علیها في قانون 

  .>>العقوبات 

وأنه بالرجوع إلى قانون العقوبات، فإن كل النصوص المتعلقة بالعقار وحمایته سواء بصفة     

ومن ثمة  ،مباشرة أو غیر مباشرة جاءت بصیغة عامة ؛ إذ لم تذكر صنف ملكیة عقاریة معینة

  .یصلح تطبیقها على العقارات الوقفیة 

في قانون العقوبات نكتفي في هذا  وأنه لما كان قد سبقت دراسة الجرائم المنصوص علیها    

؛ وعلیه نقسم هذا الفصل إلى مبحثین ،الفصل بالتطرق للحمایة الواردة في قانون الأوقاف

ونتناول في الثاني الجرائم  ،نتعرض في الأول منهما إلى الجرائم الماسة بمادیة الأملاك الوقفیة

  .المنصبة على سندات الوقف 
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  المبحث الأول

  الماسة بمادیة الأملاك الوقفیةالجرائم 

جریمة تخریب أماكن العبادة وتدنیسها والتي نتطرق إلیها في : وتتمثل هذه الجرائم في     

والتي ستكون محور دراستنا مطلب أول، وجریمة استغلال ملك وقفي بطریقة مستترة أو تدلیسیة 

  .في مطلب ثان 

  المطلب الأول

  وتدنیسهاجریمة تخریب أماكن العبادة 

أنه من بین والمتضمن قانون الأوقاف  91/10من القانون رقم )  08( نصت المادة     

؛ بما یفید أن أماكن  >> الأماكن التي تقام فیها الشعائر الدینیة <<: الأوقاف العامة المصونة 

أو تدنیس العبادة تعتبر من بین الأملاك العقاریة الوقفیة، وبالتالي فتجریم فعل هدم أو تخریب 

أماكن العبادة یعتبر وسیلة من وسائل الحمایة الجزائیة للملكیة العقاریة الوقفیة، ونتطرق فیما 

  .یلي لأركان هذه الجریمة في فرع أول والجزاء المقرر لها في فرع ثان

  أركان الجریمة: الفرع الأول

من قانون العقوبات والتي )  3مكرر  160( المادة ویتجسد في نص   :الشرعي  الركن _أولا

دج  20.000: یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من  <<: تنص على أنه 

  . >>دج كل من قام عمدا بتخریب أو هدم أو تدنیس الأماكن المعدة للعبادة  100.000إلى  

  :  ویتمثل في: المادي  الركن _ثانیا

ولقد تطرقنا إلى كل هاته الأفعال الآنف ذكرها فیما :  الهدم أو التدنیسفعل التخریب أو _ 1

  .سبق

ویتمثل في أماكن العبادة والتي تعتبر مقدسة بحكم الدین والقانون كونها :  محل الجریمة _2

أماكن مخصصة للصفاء الروحي والسمو الوجداني بالنفس البشریة، وأماكن العبادة هي كل 

وكلها مشمولة بالحمایة  ،هي تشمل جمیع أماكن العبادة لكل الدیاناتمكان معد للعبادة؛ ف

  .القانونیة طبقا للمادة أعلاه 

والملاحظ أن النص لم یحدد بدقة إن كان مكان العبادة مبنیا أو أرضا غیر مبنیة، وإن كان     

 160( ادة الإسلام یعتبر أن كل الأرض مكان للعبادة وكل ما علیها أداة للطهارة، لكن نص الم

لیس بهذا التوسع في مفهوم أماكن العبادة، فهو یقودنا إلى تحدید أماكن العبادة ) 3مكرر 
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بالأماكن المبنیة ولواحقها من ساحات المساحة وكل مكان تقام فیه العبادة عادة، ومن ثم یعد 

یب أو مكانا للعبادة المسجد والكنیسة، ویعد كل مساس بهذه الأماكن سواء بالهدم أو التخر 

  .1من قانون العقوبات)  3مكرر 160( التدنیس مقصودا بالخطاب القانوني لأحكام المادة 

إن جریمة تخریب أماكن العبادة وتدنیسها تصنف كجریمة عمدیة حسب : الركن المعنوي _  3

من قانون العقوبات، وعلیه، فإنه یشترط توافر )  3مكرر  160( ما هو ظاهر من نص المادة 

والقصد الخاص  ،القصد العام المتمثل في العلم والإرادة: الجزائي في الفاعل، بشقیه القصد 

  .المتمثل في نیة الإساءة لحرمة مكان العبادة 

  الجزاء: الفرع الثاني

یعاقب على جریمة تخریب أماكن العبادة وتدنیسها بعقوبة جنحیة متمثلة في الحبس من     

  .دج  100.000إلى  20.000من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالیة 

  المطلب الثاني

  جریمة استغلال ملك وقفي بطریقة مستترة أو تدلیسیة

وللإحاطة بها من  ،نظرا لخطورة هذه الجریمة فقد خصها المشرع بأحكام تجریمیة خاصة    

  .المتعین تناول أركانها التي تقوم علیها في فرع أول ثم الجزاء المقرر لها في فرع ثان

  أركان الجریمة: الفرع الأول

المتعلق بالأوقاف  91/10من القانون رقم )  36( لقد نصت المادة  :الشرعي  الركن _أولا 

یتعرض كل شخص یقوم باستغلال ملك وقفي بطریقة متسترة أو تدلیسیة إلى   <<:على أنه

  . >>  الجزاءات المنصوص علیها في قانون العقوبات

وملكیة  ،تشتمل ملكیة الوقف على ملكیة الرقبة والتي تخلص الله تعالى: المادي  الركن _ثانیا 

وقد یكون الموقوف علیهم جهة من جهات البر  ،حق الانتفاع الذي یتمتع به الموقوف علیهم

وبعد انقطاعهم  ،یعینها الواقف، أو أشخاصا طبیعیین أو معنویین فینتفعون بالعین الموقوفة

  .ي عینها الواقف تنتقل المنفعة إلى الجهة الت

المتعلق بالأوقاف على أن حق المنتفع  91/10من القانون رقم )  18( وتنص المادة     

فإذا التزم  ،بالعین الموقوفة ینحصر فیما تنتجه، وعلیه استغلالها استغلالا غیر متلف للعین

لقانون، كان الموقوف علیهم سواء في الوقف الخاص أو العام باستغلال العین وفقا لما یقرره ا

                                                 
 .88ص  ،مرجع سابق ،الفاضل خمار_  1
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لكن قد یتجاوز هؤلاء المنتفعون السلطة المخولة لهم بموجب  ،استغلالهم مشروعا وصحیحا

حقهم فیقومون مثلا بالتصرف في أصل العین الموقوفة بالبیع أو الهبة أو التنازل أو غیر ذلك 

  .من نفس القانون )  23( وهو ما تحظره المادة  ،من التصرفات القانونیة

أنه من بین حالات إعفاء  98/381من المرسوم التنفیذي رقم )  21( المادة  كما تنص    

رهن الملك الوقفي كله أو جزء منه أو بیع مستغلاته دون إذن من  ،ناظر الوقف من مهامه

، ومن الموقوف علیهم إذا كان الوقف خاصا ،السلطة المكلفة بالأوقاف إذا كان الوقف عاما

 ،من قانون الأوقاف باستغلال الملك الوقفي بطریقة متسترة)  36( هو ما عبر عنه في المادة و 

وقد یكون استغلال الملك الوقفي باستعمال طرق احتیالیة كأن یقوم الموقوف علیه ببیع الملك 

وهو المقصود بالطرق  ،الوقفي لشخص یجهل صنف الملك ؛ بحیث لو كان یعلم ذلك لما اشتراه

  .المذكورة أعلاه)  36( التدلیسیة في المادة 

مع علمه  ،ویتمثل في انصراف إرادة الفاعل إلى ارتكاب الجریمة :الركن المعنوي _  3

وبالتالي علمه بصنف الملكیة التي یقوم  ،بالعناصر المكونة للركن المادي كما سبق ذكرها

  .واستعمال مناورات احتیالیة وتعمده مع ذلك التستر  ،باستغلالها

  الجزاء: الفرع الثاني

المتعلق بالأوقاف فعل الاستغلال التدلیسي  91/10من القانون رقم )  36( جرمت المادة     

إنما أحالت بشأن الجزاء  ،للملكیة الوقفیة دون أن تنص على العقوبة المقررة جزاء لهذا الفعل

الملكیة العقاریة على ذلك النحو تعدیا على الملكیة  إلى قانون العقوبات، معتبرة التصرف في

ومن ثم یتعین إعمال عقوبة التعدي على الملكیة العقاریة المنصوص علیها في  ،العقاریة الوقفیة

من قانون العقوبات ؛ ألا وهي الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالیة )  386( المادة 

  .دج  100.000إلى  20.000من 
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  المبحث الثاني

  الجرائم المنصبة على سندات الوقف

إخفاء عقود أو وثائق أو مستندات الوقف وسنتناول هذه الجریمة في : وتتمثل في جریمتي     

مطلب أول، ثم جریمة تزویر عقود أو وثائق أو مستندات الوقف التي سنتعرض لها في مطلب 

  : ثان كما یلي 

  المطلب الأول

  و وثائق أو مستندات الوقفإخفاء عقود أجریمة 

ثم إلى الجزاء المقرر لها في  ،إن الإلمام بهذه الجریمة یتطلب التطرق إلى أركانها في فرع أول

  .فرع ثان 

  أركان الجریمة: الفرع الأول

المتعلق  91/10من القانون رقم )  36( یتمثل في نص المادة و   :الشرعي  الركن _أولا 

یتعرض كل شخص یقوم باستغلال ملك وقفي بطریقة  <<: والتي تنص على أنه  ،بالأوقاف

متسترة أو تدلیسیة أو یخفي عقود وقف أو وثائقه أو مستنداته أو یزورها إلى الجزاءات 

  .>>المنصوص علیها في قانون العقوبات

ات الوقف إلى أن جریمة إخفاء عقود أو وثائق أو مستند نشیر أولا :المادي  الركن _ثانیا 

من قانون العقوبات، فهذه الأخیرة  387تختلف عن جریمة الإخفاء المنصوص علیها في المادة 

لا تقوم إلا إذا كان محل الإخفاء مصدره جریمة سابقة سواء جنحة أو جنایة، في حین یعتبر 

محل الإخفاء في جریمة الحال محصورا في عقود ووثائق ومستندات متعلقة بملك وقفي 

فإن كانت كذلك انطبق على  ،وذلك بغض النظر عن كونها متحصلة من جریمة سابقةفحسب، 

وصف إخفاء أشیاء متحصلة من جنایة أو جنحة طبقا لقانون  ،الوقائع وصفان للجریمة

العقوبات و وصف إخفاء عقود أو مستندات أو وثائق الوقف طبقا لقانون الأوقاف وحینها یتابع 

الجاني عن الجریمتین، إلا أن العقوبة نفسها في كلا الحالتین، وهي تلك المقررة لجریمة التعدي 

  .د لوصف أشدعلى الأملاك العقاریة، فلا وجو 

ویكون الغرض من الإخفاء تحویل الملكیة الوقفیة بالتواطؤ والتحایل إلى ملكیات خاصة ؛     

كأن یقوم ورثة الواقف بإخفاء عقد الوقف بالتواطؤ مع المصالح المكلفة بقیده وتسجیله قصد 

  .إدخال العیــن المــوقوفة في التركة وتحویلها بعد ذلك إلى ملكیة خاصة



 تجریم التعدي على الملكیة العقاریة الوقفیة                                   :الفصل الثالث

 

 98 

إن جریمة إخفاء سندات الوقف هي جریمة عمدیة یشترط لقیامها قصدا  :كن المعنوي الر _  3

جزائیا متمثلا في نیة وإرادة إخفاء حقیقة الملكیة الوقفیة؛ بمعنى معرفة أن العقود والمستندات 

  .المخفاة متعلقة بملك وقفي، وتعمد إخفائها 

  الجزاء: الفرع الثاني

فإنه یعد تعدیا على  ،حویل الملكیة الوقفیة إلى ملكیة خاصةلما كان الإخفاء من شأنه ت    

ومن ثم تطبق على هذه الجریمة نفس العقوبة التي تطبق على جنحة  ،الملكیة العقاریة الوقفیة

الاستغلال المتستر أو التدلیسي للملك الوقفي ؛ ألا وهي العقوبة المنصوص علیها في المادة 

ة في الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة المالیة من من قانون العقوبات والمتمثل 386

 .دج  100.000إلى  20.000

  المطلب الثاني

  تزویر عقود أو وثائق أو مستندات الوقفجریمة 

  .ثم بیان الجزاء علیها في فرع ثان ،نتطرق إلى هذه الجریمة من خلال بیان أركانها في فرع أول

  أركان الجریمة: الفرع الأول

المتعلق  91/10من القانون رقم )  36( یتمثل في نص المادة و   :الشرعي  الركن _أولا 

یتعرض كل شخص یقوم باستغلال ملك وقفي بطریقة  <<: والتي تنص على أنه  ،بالأوقاف

متسترة أو تدلیسیة أو یخفي عقود وقف أو وثائقه أو مستنداته أو یزورها إلى الجزاءات 

، وبما أن هذه المادة لم توضح الطرق المستعملة في >>بات المنصوص علیها في قانون العقو 

كما أحالت فیما یخص الجزاء إلى قانون العقوبات، فإن تطبیقها یلزمنا بالرجوع إلى  ،التزویر

ونشیر في  ،وبالتالي ستتم دراستها على ضوء هذا القانون ،القواعد العامة في قانون العقوبات

الإخفاء والاستغلال عن طریق التدلیس و التستر الغرض منه البدء إلى أن التزویر شأنه شأن 

ومن ثم فالتزویر یندرج ضمن الجرائم الواقعة على  ،هو تحویل الملكیة الوقفیة إلى ملكیة خاصة

  .الملكیة العقاریة الوقفیة 

  :یتكون من أربع عناصر :  المادي الركن _ثانیا 

: وهو في هذه الجریمة  ،یتمثل في المحرر الذي یقع علیه تغییر الحقیقة:  محل التزویر_ 1

على أن یتخذ شكل الكتابة مهما كانت  ،الوثائق والمستندات المتعلقة بالملكیة الوقفیة ،العقود

  .الطریقة المستعملة وأن یكون مصدر المحرر ظاهرا 



 تجریم التعدي على الملكیة العقاریة الوقفیة                                   :الفصل الثالث

 

 99 

ولو  ،حقیقة هي التي كتبت في المحررلا تقوم جریمة التزویر إذا كانت ال:  تغییر الحقیقة_ 2

 ،ویقصد بتغییر الحقیقة إبدالها بما یخالفها ،أنه یدون غیر الحقیقة ،خطأ ،كان من كتبها یعتقد

  .بل فقط القدر الأدنى من التغییر ،ولا یتطلب القانون التغییر الكلي

وتختلف  ،حصرلا یقوم التزویر إلا بإحدى الطرق المحددة على سبیل ال: طرق التزویر _ 3

فبالنسبة للمحررات العمومیة والرسمیة یكون التزویر إما مادیا  ،هذه الطرق حسب نوع المحرر

أو معنویا؛ ویكون الأول بوضع توقیع مزور أو حذف أو إضافة أو تغییر مضمون المحرر أو 

  .باصطناعه، أما الثاني فیكون بانطباع واقعة أو اتفاق خیالي أو بانتحال شخصیة الغیر

فیكون التزویر مادیا فیها باصطناع المحرر والتغییر فیه  ،أما بالنسبة للمحررات الإداریة    

من قانون العقوبات والتي نصت على معاقبة كل من قلد تلك المحررات أو  222حسب المادة 

ة ویكون التزویر المعنوي بالإدلاء بإقرارات كاذبة أو بانتحال اسم كاذب أو صف ،زورها أو زیفها

كاذبة أو بتقدیم معلومات أو شهادات أو إقرارات كاذبة، ویكون التزویر في المحررات العرفیة 

  .بالتقلید أو باصطناع محرر أو إحداث إضافة أو انتحال شخصیة الغیر

ویتمثل في إهدار حق أو مصلحة یحمیها القانون دون اشتراط بلوغ درجة معینة :  الضرر_ 4

یا یصیب المضرور في ماله أو معنویا یصیبه في شرفه واعتباره، من الجسامة، وقد یكون ماد

  .كما قد یكون محققا إذا استعمل المحرر المزور، أو محتملا إذالم یتحقق الضرر فعلا 

جریمة التزویر من الجرائم العمدیة التي تتطلب قصدا جزائیا عاما  :الركن المعنوي _ ثالثا 

عام في إرادة تغییر الحقیقة مع علم الجاني بأن هذا ویتمثل القصد ال ،وقصدا جزائیا خاصا

وأن یكون التغییر بإحدى الطرق المنصوص علیها قانونا، ومن شأنه  ،التغییر یتم في محرر

  .ترتیب ضرر فعلي أو محتمل

بینما یتمثل القصد الخاص في اتجاه نیة المزور إلى استعمال المحرر المزور فیما زور من     

  .ة عنه أو عن غیره أجله أو دفع مضر 

  الجزاء: الفرع الثاني

یختلف الجزاء عن جریمة تزویر السندات الوقفیة باختلاف صفة الجاني وطبیعة المحرر     

المزور؛ إذ جعل المشرع التزویر في المحررات العمومیة أو الرسمیة جنایة والتزویر في بقیة 

  .المحررات جنحة
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  :الوقفیة العمومیة أو الرسمیة بالنسبة للتزویر في المحررات _ 1

إذا ارتكب التزویر من طرف قاض أو موظف أو قائم بوظیفة عمومیة أثناء تأدیة وظیفته  -

  .تكون العقوبة السجن المؤبد

إذا ارتكب التزویر من طرف أي شخص عدا القاضي أو الموظف أو القائم بوظیفة عمومیة  -

إلى  100.000ن سنة والغرامة من تكون العقوبة السجن من عشر سنوات إلى عشری

  .دج 2.000.000

   :بالنسبة للتزویر في المحررات الوقفیة العرفیة _ 2

  .من سنة إلى خمس سنوات:  الحبس _

  .دج 100.000إلى  20.000من :  الغرامة _

)  14( ویجوز الحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة     

العزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة : من قانون العقوبات ؛ ألا وهي 

عدم  ،الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام ،التي لها علاقة بالجریمة

یكون مساعدا محلفا أو خبیرا أو شاهدا على أي عقد أو شاهدا أمام القضاء إلا  الأهلیة لأن

الحرمان من الحق في حمل الأسلحة وفي التدریس وفي إدارة مدرسة أو  ،على سبیل الاستدلال

أو مدرسا أو مراقبا، عدم الأهلیة لأن یكون وصیا أو  ،الخدمة في مؤسسة للتعلیم بوصفه أستاذا

  .ق الولایة كلها أو بعضها قیما، سقوط حقو 

ویعاقب على الشروع بمثل ما یعاقب به على الجریمة التامة طبقا لما جاءت به المادة    

  . من قانون العقوبات الجزائري )  222/3(
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   :الخاتمة

دة التفكیر بأهمیة الموضوع على عانختم حدیثنا عن الحمایة الجزائیة للملكیة العقاریة بإ        

ساسیة من الدراسة تتمثل الصعیدین النظري الفقهي والتطبیقي القضائي؛ ذلك ان القاعدة الأ

شاكالات لم تجد لها إحمایة العقار من الوجهة الجزائیة من  هیر ثت ساسا في التركیب على ماأ

صولها القانونیة، مما أمنطلقاتها العلمیة الواقعیة و بحلولا بالقانون، ومحاولة ربط حلولها القضائیة 

وضاع یجعل الحمایة الجزائیة للملكیة العقاریة تشكل مسلكا فعالا لاستقرار المعاملات والأ

ثر في تحقیق أهمیة كبیرة بما لها من أالعمومیة تعد وسیلة ذات  ىن الدعو أباعتبار  العقاریة

جبار الكافة إ الردع العام والخاص كونها تسمح باستخدام القوة العمومیة لفرض النظام العام و 

لیه بعد دراستنا إمكننا التوصل أعلى احترام سیادة القانون، وما یؤكد كلامنا هذا هو ما 

المتواضعة محل البحث المقدم، وبعد الاطلاع على بعض الدراسات السابقة في محور هذه 

لملكیة الوطنیة، عمومیة كانت او خاصة، لالدراسة لان الحمایة الجزائیة للملكیة العقاریة مكفولة 

ئیا یتوسع لیشمل وكذا الملكیة الخاصة والوقفیة، كما ان مفهوم الملكیة العقاریة المحمیة جزا

شمل یوالحقوق العقاریة؛ اي ملكیة الرقبة وحق الانتفاع والاستعمال والسكن، كما  ملكیة العقار

المشروعة، علاوة على حمایة الحائز الفعلي والتي تكون  یةه القانونتملكیة العقار الحقیقیة وحیاز 

الشخص حقه بنفسه، عدم جواز اقتضاء  أحتى في مواجهة المالك غیر الحائز تطبیقا لمبد

ثیر أها التأنوحفاظا على الوضع الظاهر، و في المقابل، فقد سجلنا بعض النقاط التي من ش

تمام المسح العقاري العام إسلبا على فعالیة الحمایة الجزائیة للملكیة العقاریة، ومن ذلك عدم 

الماسة جرائم لقة بالحكام المتعصنافها مما یحول دون التطبیق الفعال والجید للأأراضي بكل للأ

من قانون العقوبات بما یتوافق والنصوص القانونیة الصادرة و  386بالعقار، وعدم تعدیل المادة 

حكام جدیدة على غرار حق الانتفاع الدائم، وحیازة العقار عن طریق الاستصلاح و أتت بأالتي 

  .اكتسابها بموجب عقد شهرة او عن طریق شهادة الحیازة

ا نورد بعض الاقتراحات التي قد تكون لها فعالیة ایجابیة قانونیة وواقعیة من خیر أو         

یثار إمر یتم اقتراحه هو منح دور للنیابة العامة في أول أحسن و احكم العمل بها، وإن أ

نها من اتخاذ تدابیر جزائیة في شكل استعجالي یالحمایة الجزائیة للملكیة العقاریة من خلال تمك

وان  الفصل فیه خلال فترة وجیزة من طرف قاضي الموضوع،یتم ائي تحفظي مر قضأبموجب 

الفصل النهائي في النزاع، تعدیل حین لى إتجعل الحیازة خلال هذه المدة في ید حارس قضائي 
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ملكیة المن قانون العقوبات بشكل یجعل الجریمة قائمة بمجرد التعدي على  386نص المادة 

تشدید، وفي حال عدم  الخلسة و التدلیس ظرفيّ  الوسیلة، وجعل عنصريّ العقاریة مهما كانت 

جراء التحفظي تجدول القضیة في اقرب وقت ممكن، وتحدد مهلة معنیة لقاضي الحكم اتخاذ الإ

حداث المتهم تغیرات في العقار یصعب إلتفادي لفصل في القضیة في اقرب وقت ممكن ل

  .ى حالتها السابقةلإماكن زالتها وإعادة الأإو أتعدیلها 
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 المصــــــــــادر  _أولا

  الكریم القرآن_ 

 هجري   425 دمشق ،القرآن علوم مؤسسة والتوزیع للنشر منار إصدار ،نافع عن ورش بروایة

  النصوص القانونیة _ ثانیا

  . 1996دستور الجزائر لسنة _ 1

  .المتضمن الأنشطة المنجمیة  ،07/01/1984المؤرخ في  ،84/06القانون رقم _ 2

  .المتضمن قانون الأسرة  ،09/06/1984المؤرخ في  ،84/11القانون رقم _ 3

  المتضمن النظام العام للغابات ،23/06/1984المؤرخ في  ،84/12القانون رقم _ 4

  .المتضمن التوجیه العقاري  ،18/11/1990المؤرخ في  ،90/25القانون رقم _ 5

  .المتعلق بالتهیئة والتعمیر  ،01/12/1990المؤرخ في  ،90/29القانون رقم _ 6

  .المتضمن قانون الأملاك الوطنیة  ،01/12/1990المؤرخ في  ،90/30القانون رقم _ 7

  .المتعلق بالأوقاف  ،27/04/1991المؤرخ في  ،91/10القانون رقم _ 8

  .المتضمن قانون المناجم  ،03/07/2001المؤرخ في  ،01/10القانون رقم _ 9

 .المتعلق بحمایة الساحل وتنمیته  ،05/02/2002المؤرخ في  ،02/02القانون رقم _ 10

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة  ،08/06/1966المؤرخ في  ،66/155الأمر رقم _ 11

  .المعدل و المتمم 

المعدل و  ,المتضمن قانون العقوبات  ،08/06/1966المؤرخ في  ،66/156الأمر رقم _ 12

 .المتمم

المعدل و  , المتضمن قانون العقوبات ،08/06/1966المؤرخ في  ،66/155الأمر رقم _ 13

  .المتمم 

المعدل و ,المتضمن القانون المدني  ،26/09/1975المؤرخ في  ،75/58الأمر رقم _ 14

  .المتمم 

  .المتضمن قانون الصید  ،22/08/1982المؤرخ في  ،82/10الأمر رقم _ 15

المتعلق بشروط الإنتاج  ،18/05/1994المؤرخ في  ،94/07المرسوم التشریعي رقم _ 16

  .المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري 
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المحدد لشروط إدارة  ،23/11/1991المؤرخ في  ،91/454المرسوم التنفیذي رقم _ 17

  .الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسییرها ویضبط كیفیات ذلك 

المحدد لشروط إدارة  ،01/12/1998المؤرخ في  ،98/381المرسوم التنفیذي رقم _ 18

  .الأملاك الوقفیة وتسییرها وحمایتها وكیفیات ذلك 

 إدارة لشروط المحددو  16/12/2012المؤرخ في  ،12/427المرسوم التنفیذي رقم _ 19

  .ذلك  ویضبط كیفیات التابعة للدولة وتسییرها والعامة الخاصة الأملاك

  

  الكتب والمؤلفات _ ثالثا

الدیوان الوطني للأشغال  ،قانون العقوبات مدعما بالاجتهاد القضائي ،أحسن بوسقیعة _1

  .2001الجزائر  ،التربویة

 ،الجزائر ،منشورات بیرتي ،قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة ،أحسن بوسقیعة _2

2007/2008.  

 ،الأردن ،دار الثقافة ،الخاصة الدولة لأموال القانوني النظام ،الحمید عبد طلال أحمد_ 3

2001.  

  ،العراق ،مطبعة جامعة بغداد ،02الطبعة  ،الوقف والوصایا ،أحمد علي الخطیب_ 4

1978.  

  .2008الطبعة الأولى  ،الجزائر ،دار هومة ،الحمایة القانونیة لحرمة المسكن ،غايأحمد  _5

 .1989 ،لبنان ،بیروت ،الدار الجامعیة ،أحكام الوصایا والأوقاف ،أحمد فراج حسین _6

 .2010 ،الطبعة الرابعة ،الجزائر ،دار هومة ،الجرائم الواقعة على العقار ،الفاضل خمار _7

نظریة الدعوى، نظریة ( الجزء الثاني  ،قانون الإجراءات المدنیة ،أمقرانبوبشیر محند  _8

  .1998 ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،)الخصومة، الإجراءات الاستثنائیة 

الجزائر  ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ،نقل المكیة العقاریة ،حمدي باشا عمر_ 9

2004.  

دراسة نظریة وتطبیقیة من خلال الفقه واجتهاد  ،عقد الإیجار المدني ،ذیب عبد السلام_ 10

 .2001 ،الطبعة الأولى ،الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر ،المحكمة العلیا
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الدار الجامعیة  ،الجزء الأول ،الوسیط في الحقوق العینیة الأصلیة ،رمضان أبو السعود _11

  .1986 ،مصر

الجزائر  ،دار هومة ،طار القانوني والتنظیمي لأملاك الوقف في الجزائرالإ ،رمول خالد _12

  .2004طبعة 

الدیوان الوطني للأشغال  ،العقار الفلاحي ،الجزء الأول ،التقنینات العقاریة ،زروقي لیلى _13

  . 2001 ،الجزائر ،الطبعة الثانیة ،التربویة

دار هومة للطباعة والنشر  ،المنازعات العقاریة ،زروقي لیلى وحمدي باشا عمر_  14

  .2003طبعة  ،الجزائر ،والتوزیع

دار  ،)التحري والتحقیق ( شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  ،عبد االله أوهایبیة _15

  .2004طبعة  ،الجزائر ،هومة

  .2000 الجزائر ،الكاهنة مطبعة ،الخاص العقوبات قانون ،الزعلاني المجید عبد _16

 ،والتوزیع للنشر الهدى دار ،الثاني الجزء ،الإداري للقانون مدخل ،عشي الدین علاء _17

  .الجزائر

طبعة  ،الحقوق العینیة الأصلیة والتبعیة ،شرح القانون المدني اللیبي ،علي علي  سلیمان _18

1969.  

 .1973 ،مصر ،حق الدولة والأفراد على الأموال العامة ،محمد زهیر جرانة _19

دیوان المطبوعات  ،دراسة مقارنة ،المركز القانوني للمال العام ،محمد فاروق عبد الحمید_  20

  .1984 ،الجزائر ،الجامعیة

 ،الدار الجامعیة ،الطبعة الرابعة ،أحكام الوصایا والأوقاف ،محمد مصطفى شلبي_  21

  .1982 ،بیروت

 .2000 ،مصر ،الإسكندریة ،دار الفتح ،نظام الملكیة ،مصطفى الجمال _22

 2010 ،لبنان ،للكتاب الحدیثة المؤسسة ،الخاص والملك العام الملك ،كبارة نزیه 23

الدیوان  ،الوسائل القانونیة والمؤسساتیة لحمایة الغابات في الجزائر ،نصر الدین هنوني 24

 .2001طبعة    ،الجزائر ،الوطني للأشغال العمومیة

 .الجزائر ،دار الشهاب ،قانون العقوبات مدعما بالاجتهاد القضائي ،یوسف دلاندة 25
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  المذكرات والرسائل الجامعیة_ رابعا

مذكرة  ،حمایة الأملاك الوطنیة في التشریع الجزائري ،زروق النواري وبن مخلوف فارس _1

 ،سطیف ،جامعة فرحات عباس ،معهد العلوم القانونیة والإداریة ،تخرج لنیل شهادة اللیسانس

 .95/99دفعة 
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  الفهرس

  الصفحة  المــوضوع

    بسملة 

    شكر وعرفان 

    الاهداء

  أ  مقدمة

  أصناف الملكیة العقاریة: فصل تمهیدي ال

  06  الملكیة العقاریة الوطنیة: المبحث الأول

  07  الوطنیة العمومیة  الملكیة: المطلب الأول

  07  مفهوم الملكیة الوطنیة العمومیة: الفرع الأول

  11  طرق تكوین واستعمال الملكیة الوطنیة العمومیة :الفرع الثاني

  18  الملكیة الوطنیة الخاصة: المطلب الثاني

  18  مفهوم الملكیة الوطنیة الخاصة: الفرع الأول

  20  طرق تكوین الملكیة الوطنیة الخاصة وكیفیة التصرف فیها: الفرع الثاني

  24  الملكیة العقاریة الخاصة: المبحث الثاني

  24  الملكیة في العقار: لب الأول المط

  24  مفهوم الملكیة العقاریة الخاصة وطبیعتها القانونیة: الفرع الأول

  26  أنواع الملكیة العقاریة الخاصة: يالفرع الثان

  27  الحیازة في العقار: المطلب الثاني 

  27 الحیازةمفهوم : الفرع الأول

  29  الحیازةشروط صحة : الفرع الثاني

  30  الملكیة العقاریة الوقفیة: ث الثالث المبح

  30  ماهیة الملكیة العقاریة الوقفیة: المطلب الأول 

  30  تعریف الوقف وبیان خصائصه :الفرع الأول

  32  أنواع الوقف :الفرع الثاني

  34  أركان الوقف: المطلب الثاني 
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  34  طرفا الوقف: الفرع الأول

  36  محل الوقف وصیغته :الفرع الثاني

  تجریم التعدي على الملكیة العقاریة الوطنیة: الفصل الأول 

  41  الجنایات الواقعة على الملكیة العقاریة الوطنیة: المبحث الأول 

  41  جنایة الحریق العمد: المطلب الأول 

  41  أركان الجریمة: الفرع الأول

  43  الجزاء : الفرع الثاني

  43  نیة بواسطة الألغام أو المواد المتفجرةجنایة هدم الأملاك الوط: المطلب الثاني 

  43  أركان الجریمة :الفرع الأول

  44  الجزاء :الفرع الثاني

  44  الأعذار المعفیة :الفرع الثالث

  44  جنایة وضع المتفجرات في الطرق: المطلب الثالث 

  45  أركان الجریمة :الفرع الأول

  45  الجزاء : الفرع الثاني

  45  ذار المعفیةالأع :الفرع الثالث

  46  الجنح الواقعة على الملكیة العقاریة الوطنیة: المبحث الثاني 

  46  الجنح المنصوص علیها في قانون العقوبات: المطلب الأول 

  46  جنحة المساس برموز الثورة :الفرع الأول

  48  جنحة المساس بمقابر الشهداء: الفرع الثاني

  48  ا في القوانین الخاصةالجنح المنصوص علیه: المطلب الثاني

  49  للغابات العام النظام جنح: الأول الفرع

  50  العامة المائیة بالأملاك المتعلقة الجنح: الثاني الفرع

  51  العامة البحریة بالأملاك المتعلقة الجنح: الثالث الفرع

  53  العمرانیة بالتهیئة المتعلقة الجنح  :الرابع الفرع

  54  المخالفات الواقعة على الملكیة العقاریة الوطنیة: المبحث الثالث

  54  المخالفات المنصوص علیها في قانون العقوبات: المطلب الأول
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  54  مخالفة عرقلة الطریق العام: الفرع الأول

  55  مخالفة إتلاف أو تخریب الطرق العمومیة أو اغتصاب جزء منها: الفرع الثاني

  56  مخالفة إتلاف الخنادق أو الأسوار  :الفرع الثالث

  56  المخالفات المنصوص علیها في القوانین الخاصة: المطلب الثاني 

  تجریم التعدي على الملكیة العقاریة الخاصة: الفصل الثاني 

  60  الجرائم المنصوص علیها وفقا للقواعد العامة: المبحث الأول

من قانون  386العقاریة طبقا للمادة  جریمة التعدي على الملكیة: المطلب الأول

  العقوبات

60  

  61  أركان الجریمة :الفرع الأول

  66  الظروف المشددة للجنحة :الفرع الثاني

  66  الجزاء: الفرع الثالث

الجرائم الماسة بالأماكن السكنیة والمبنیة وجرائم التعدي على ملك : المطلب الثاني

  الغیر

67  

  67  اسة بالأماكن السكنیة والمبنیةالجرائم الم: الفرع الأول

  78  جرائم التعدي على ملك الغیر: الفرع الثاني

  83  دعوى التزویر في المحررات المتعلقة بالعقار: المبحث الثاني 

  83  ماهیة الادعاء بالتزویر: المطلب الأول 

  83 التزویر مفهوم :الفرع الأول

  85 تزویرشروط قبول الادعاء الفرعي بال: الفرع الثاني

  87  جریمة التزویر في المحررات المتعلقة بالعقارات: المطلب الثاني 

  88  أركان جریمة التزویر في المحررات: الفرع الأول

  90  الجزاء: الفرع الثاني

  تجریم التعدي على الملكیة العقاریة الوقفیة: الفصل الثالث 

  94  فیة الجرائم الماسة بمادیة الأملاك الوق: المبحث الأول 

  94  جریمة تخریب أماكن العبادة وتدنیسها: المطلب الأول 

  94  أركان الجریمة: الفرع الأول
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  95  الجزاء: الفرع الثاني

  95  جریمة استغلال ملك وقفي بطریقة مستترة أو تدلیسیة: المطلب الثاني 

  95  أركان الجریمة: الفرع الأول

  96  الجزاء: الفرع الثاني

  97  الجرائم المنصبة على سندات الوقف:  المبحث الثاني

  97  عقود أو وثائق أو مستندات الوقف جریمة إخفاء: المطلب الأول 

  97  أركان الجریمة: الفرع الأول

  98  الجزاء: الفرع الثاني

  98  عقود أو وثائق أو مستندات الوقفجریمة تزویر : المطلب الثاني 

  98  أركان الجریمة: الفرع الأول

  99  الجزاء: الثاني الفرع

  102  .الخاتمـــة 
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